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التعسف في استعمال الحق في اطار 
 الملكية العقارية



 شكر و عرفان
الله الواحد الأحد الرحمان الرحيم الذي أنار  المتواضع أشكر بثمرة عملي

قلوبنا بالقرآن الكريم و عقولنا بالإيمان ، ووهبنا من عمله العظيم، فجعل طريقنا 

 .سراجا مستقيما، اللهم لك ألف شكر وحمد

 أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من ساعدني في اتمام عملي هذا و أخص

 :بالذكر أستاذتي المشرفة

  سامية لموشية الأستاذة

 .لما منحته لي من وقت و توجيه و ارشاد

 اللجنة المناقشة، عضويلالجزيل و الشكر 

 مناقشا كرام محمد الأخضرالدكتور رئيسا و  جابر صالحالأستاذ  

لإثرائه و تصويبه  مناقشة هذا العمللجنة  ةعضويقبولهما اللذان شرفاني ب

 .بملاحظاتهما القيمة

الكرام في كلية الحقوق و العلوم كذلك أتقدم بجزيل الشكر لأساتذتي 

 .السياسية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
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 مــــــقــــــدمـــة
إن الملكية ليست فكرة قانونية مجردة، بل هي كذلك فكرة اقتصادية و اجتماعية و ما 
الجانب القانوني إلا المظهر الخارجي لها، أي التنظيمي للجانب الاقتصادي و الاجتماعي 

نها كما ا ،مع اول ظهور تجمع إنسانيحديثة انما ظهرت لموضوع الملكية، و هي ليست فكرة 
 .تطورت في كل جوانبها بتطور المجتمعات البشرية

سوف يتسبب في انتشار و مما لا شك فيه أن إطلاق هذه الملكية بشكل مطلق دون قيد  
لذلك فإن التطور المعاصر لحق الملكية العقارية يتجه نحو التوفيق بين  ،الاستبدادالاستغلال و 

ض القيود، و توجيه وظيفتها وجهة اجتماعية مصلحة الفرد و الجماعة مع ضرورة تقييدها ببع
 .لتحقيق الصالح العام

يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق باعتباره أوسعها على الإطلاق نظرا لما  ما و
 احق دون ان يشاركه فيها أحد، هو كونهيمنحه لصاحبه من سلطات واسعة يستأثر بها لوحده 

ق مصالحه من خلال إستعمال ملكه دون وضع اعتبار دائما يسعى لتحقي فالإنسان ا،مانع اجامع
لما قد ينشأ من أضرار للغير، و من اجل ضمان إستعمال السلطات وفق ما هو مشروع فقد ذهبت 
معظم التشريعات الحديثة و من بينها التشريع الجزائري إلى تقييد مدى استئثار المالك بهذه 

و عدم استعماله فيما  ،الغير عند استعماله لملكهالسلطات عن طريق تقييد المالك بعدم الإضرار ب
يتنافى و الغاية التي شرع من اجلها حق الملكية و إلا أعتبر استعماله لحقه تعسفيا و لا يحظى 

 . بالحماية القانونية

عد حقا مطلقا، بل أصبحت بالإضافة إلى كونها ميزة يتمتع فالملكية العقارية لم تومنه  
و تخضع حق تقر به معظم التشريعات الحديثة فإنها  الاجتماعيةوظيفة ال حين تؤدي بها المالك
لمختلف أنواع القيود التي تمليها المصلحة العامة و التضامن الاجتماعي و من بين هذه بالتالي 

 .القيود نظرية التعسف في استعمال الحق التي نحن بصدد البحث فيها
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بمضمونه، و مضمون الحق هو صاحب الحق  استفادةو إستعمال الحق يكمن في 
، و يتفاوت مقدار ما يمنحه الحق من سلطات من حق إلى السلطات التي يخولها الحق لصاحبه

آخر، و بالنسبة لحق الملكية العقارية يتمثل مضمونه في مجموع السلطات التي يخولها هذا الحق 
يئ الذي يملكه في الحدود للمالك و هي السلطات النظامية التي يحق للمالك أن يباشرها على الش

الجائزة شرعا و تنحصر في ثلاث سلطات هي إستعمال الشيء و إستغلاله و التصرف فيه و هذه 
 .السلطات هي التي يستعملها صاحب حق الملكية العقارية في سبيل التمتع بحقه

و تعتبر نظرية التعسف في إستعمال الحق اداة يمكن بواسطتها مساءلة صاحب الحق  
صاحب ضر بالغير وهو يستعمل حقه، لكن المذهب الفردي ظل يدافع عن فكرة عدم مساءلة إذا أ

و استعمال الأفراد لحقوقهم لا يعرف أي حدود، أما المذهب  الحق على أساس أن الحق مطلق
للجماعة لكاته و اعتبر الحق من الجماعة و الاجتماعي فقد كرس الجماعة على حساب الفرد و ممت

إنكار للفرد و كيانه الذاتي و مصلحته، فبإتباع المذهب الفردي نجد ان مجال و استلزم ذلك 
السلطات المخولة لصاحب الحق يتسع مما يؤدي إلي تضييق دائرة التعسف، و إذا ما اقتربنا 
للمذهب الاجتماعي فإن مجال التعسف في إستعمال الحق يتسع ليضيق  معه مجال سلطات 

و القضاء في أواخر القرن التاسع عشر يسعى إلى تحقيق  صاحب الحق، هذا ما جعل الفقه
التوازن فكانت نظرية التعسف في إستعمال الحق مظهرا لهذا التوازن بحيث أصبح الحق يتضمن 
واجبا اجتماعيا يمثل في أن لا يكون استعماله مضرا بالغير أو خارجا عن الغرض الذي تقرر من 

 .هأجله مع ضمان الحق في الإستعمال لصاحب

 :أهمية الموضوع

 العقارية و حالاته و تمييزه عما التعرف على مفهوم التعسف في إستعمال حق الملكية -
 .من المفاهيم يشابهه

، الاجتهادالتشريع و نظرية التعسف في إستعمال حق الملكية العقارية لها دور مهم في مجال  -
يته الاجتماعية و لحق الفردي و غافي توضيح حدود استعمال اهمية بالغة كما لها أ
 .الاقتصادية
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تعتبر نظرية التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الوسيلة المثلى لتحقيق الوظيفة   -
 .للملكية العقارية الخاصة الاجتماعية

تعمل نظرية التعسف في إستعمال حق الملكية على ضمان الاستعمال القانوني لحق   -
لحق إلى الحد الذي يمنع الاستعمالات هذا ا الملكية، و تقييد سلطة الفرد في ممارسة

 .له التعسفية

 :أهداف الدراسة

 .التعرف على الإطار القانوني لنظرية التعسف في استعمال حق الملكية العقارية -

وتطبيقاتها التي ، العقاريةفي استعمال الملكية  المسؤولية عن التعسف يامحالات ق توضيح -
 .تبه من آثارتضمنها القانون الجزائري، و ما تر 

ملكية العقارية في تقييد سلطة المالك لاستعمالها بيان دور نظرية التعسف في إستعمال حق ال -
 . على وجه مشروع لا يضر بالغير

بيان دور نظرية التعسف في ضمان استعمال المالك لاستعمال حقه في مقابل التزامه بعدم  -
حة الفردية و المصالح التي تتعارض الإضرار بالغير و بالتالي تحقيق التوازن بين المصل

 .معها
عدم نشر القرارات القضائية في سبيل انجاز هذا البحث واجهتني صعوبات تمثلت في 

رغم وفرتها و بالتالي صعوبة الوصول إليها، بالإضافة لتداخل نظرية التعسف في إستعمال الحق 
هما، خاصة منها نظرية مضار مع العديد من المفاهيم الأخرى مما يصعب الفصل و التمييز بين

بالبحوث الأكاديمية و  بالاستعانةألوفة في مجال الملكية العقارية، و ذلك ما دفعنا الجوار غير الم
المقالات العلمية، إذ جاءت أغلبها متناولة لموضوع التعسف في استعمال الحق بصفة عامة و إن 

 .تطرقت للملكية العقارية فإن ذلك بإيجاز

 :ابقة الدراسات الس
لقد أثمر البحث في موضوع التعسف في استعمال حق الملكية العقارية عن إيجاد عديد 

و من المراجع التي تقاربت إلى حد كبير . معه في زاوية معينة تقاطعتالمراجع التي تتضمنه أو 
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مع موضوعنا مذكرة مقدمة من طرف سعاد بلحورابي المعدة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
ية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو المعنونة بنظرية التعسف في بكل

حيث تطرقت الباحثة في . استعمال الحق و تطبيقاتها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
دراستها لنظرية التعسف في استعمال الحق بشكل عام دون التخصص في مجال الملكية العقارية، 

إلى تطرقها لمدى اختلاف نظرية التعسف في استعمال الحق في كل من الفقه الإسلامي  بالإضافة
 .و القانون الوضعي

بالإضافة إلى مذكرة مقدمة من طرف سعدية شرقي معدة لنيل شهادة ماستر في القانون 
ل بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أكلي محند أولحاج البويرة بعنوان التعسف في استعما

ناحية مدى  من دراسة نظرية التعسف في استعمال الملكية الىحق الملكية، حيث تطرقت الباحثة 
 .اعتبار المالك حرا في استعمال ملكه وهو ضمن حدوده المقررة قانونا

بالإضافة إلى المذكرة المقدمة من طرف إيهاب علي محمد عبد العزيز معدة لنيل درجة 
بجامعة الشرق الأوسط تحت عنوان نظرية التعسف في استعمال الماجستير في القانون الخاص، 

الحق في حقل الملكية العقارية، حيث تطرق الباحث في دراسته لنظرية التعسف في استعمال حق 
الملكية العقارية في مختلف التشريعات العربية، و قد حاول إعطاء نظرة موسعة لهاته النظرية 

 .العقاريةاتها في بعض فروع القانون و في حقل الملكية بعرض تطورها التاريخي و بعض تطبيق
 :الإشكالية

 عادت القواعد القانونيةأإلى أي مدى : من خلال ما تم تناوله نطرح الإشكال التالي
التوازن بين مصلحة صاحب الحق العيني العقاري و مصالح المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق 

 الغير المتضرر؟

 :التساؤلات الفرعية التالية و التي تتفرع عنها

ما المقصود بالتعسف في استعمال حق الملكية العقارية؟ و على أي أساس تقوم المسؤولية  -
  عنه؟
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 ما هي تطبيقات هذه النظرية في مجال الملكية العقارية؟ -
 ما هو الآثر المترتب عن التعسف في استعمال الملكية العقارية؟ -
ات صاحب الحق العيني العقاري؟ و ما هي الضمانات إلى أي مدى تقيد هذه النظرية سلط -

 التي يتمتع بها مقابل هذا التقيد؟ 

 :منهج الدراسة

إتبعنا المنهج التحليلي و الذي يعتبر من المناهج التي  شكاليةو للإجابة على هذه الإ
  حيث  يقةتتطلبها الدراسات القانونية حيث تكون مادة التحليل جاهزة و المتمثلة في الكتاب و الوث

توضيح موقف ، بالتالي ، و ذلك لتحليل أراء الفقهالحصول على البيانات و المعلومات في سهولةال
 .المشرع الجزائري من نظرية التعسف في استعمال الحق

كما يعمل على توضيح المفاهيم المتعلقة بنظرية التعسف في استعمال حق الملكية 
ضافة إلى تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع العقارية، و الآثار الناجمة عنها، بالإ

 .الدراسة لتحديد حالات قيام مسؤولية التعسف عن استعمال حق الملكية و الجزاء المترتب عنها

 :تقسيم الدراسة

فصلين تناولنا في الخطة التالية قسمنا هذه الدراسة إلى  في دراسة الموضوع  تو إتبع
ي للتعسف في استعمال حق الملكية العقارية، حيث تطرقنا في الفصل الاول الإطار المفاهيم

المبحث الأول لمفهوم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية، بينما تناولنا في المبحث الثاني 
 .العقارية تأصيل نظرية التعسف في استعمال حق الملكية

تعمال حق الملكية، قيام المسؤولية عن التعسف في اسفجاء متناولا اما الفصل الثاني 
فتعرضنا في المبحث الأول صور قيام المسؤولية عن التعسف في استعمال حق في اطار الملكية 
العقارية، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا لآثار قيام المسؤولية عن التعسف في اطار الملكية 

 .العقارية
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 :ملكية العقاريةحق ال استعماللتعسف في ل الإطار المفاهيمي :لوالأ الفصل 
صاحب الحق  أنبما و بها لوحده،  يستأثريمنح حق الملكية لصاحبه سلطات واسعة 

لما قد يسببه للغير من أضرار، فقد  اعتبار أييسعى دائما لتحقيق منافعه الخاصة دون وضع 
استعمال الحق تبنت نظرية التعسف في و أخذت معظم التشريعات بمبدأ تقييد سلطات المالك 

لتوضيح ذلك أكثر نتطرق لمفهوم و تحديد الفعل التعسفي و المشروع للملكية  ستعماللابط الض
لتأصيل  ل، أما في المبحث الثانيو لكية العقارية في المبحث الأحق الم استعمالالتعسف في 

  .نظرية التعسف في استعمال حق الملكية العقارية

 :عقاريةحق الملكية ال استعمالمفهوم التعسف في : لوالأ المبحث 
لتحديد مفهوم و  ستعمالالافي هذا  فانحرفصاحبه  استعملهإن التعسف يرد على حق 

تمييزه عن الأنظمة و تطرق لتعريفه نحق الملكية العقارية تحديدا مفصلا س استعمالالتعسف في 
 استعمالأما في المطلب الثاني سنتطرق لطبيعة التعسف في  لو الأالمشابهة له في المطلب 

 . الحق

 :تمييزه عن الأنظمة المشابه لهو ه تعريف: لوالأ مطلب ال
حق  استعمالل تعريف التعسف في و ل في الفرع الأاو سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتن

الحق عن الأنظمة المشابهة  استعمالل في الفرع الثاني تمييز التعسف في او الملكية العقارية، ونتن
 .له

 :الملكية العقارية لاستعماتعريف التعسف في  :لوالفرع الأ 

يتطلب تفكيكه إلى العناصر الملكية العقارية  استعمالالتعسف في  الدقيق تعريفالإن 
 ثم و من تعريف الحق حيث نتعرض بداية إلى التعريف على حدةل كل منها باو تنو المكونة له 

  .تعريف الملكية العقارية ىوصولا العسف الت تعريف
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 :تعريف الحق :لاأو 

على الألسنة في اللغة الدارجة مما يوحيّ إلى الأذهان " الحق " شيوع كلمة  بالرغم من
وجهات  اختلافالقانوني بسبب  هأنها أثارت خلافا كبيرا في الفق أنها لا تحتاج إلى تعريف إلا

 1.الجوهري في الحقو النظر في تحديد العنصر الأساسي 

  :تعريف الحق لغة .1

ستعمل في اللغة للدلالة على عدة معاني منها لسان العرب أن كلمة الحق تجاء في 
  2.اليقينو الواجب و الثابت و نقيض الباطل 

ضد و ، القرآنو من صفاته، أو لى، أن الحق من أسماء الله تعا :المحيطجاء في قاموس و 
 3.الحزمو الموت و الأمر المقضي، و الباطل 

  :اصطلاحاتعريف الحق  .2

تعريف الحق في الفقه لحق في القانون، و تحديد تعريف ا ينبغي اصطلاحالتعريف الحق 
 . الإسلامي

  :تعريف الحق في القانون. 1. 2
 . من جانب الفقه القانونيينبغي تحديد تعريفه من جانب التشريع و  لتعريف الحق قانونا

 :تعريف الحق في التشريع. أ

بها  الجزائري الحق بوجه عام بل اكتفى بتعداد الحقوق التي يتمتعالدستور لم يعرف 
المواطن في الفصل الرابع منه، كما أنه اعتبر أن الحق مرادف للحرية رغم الاختلاف الفقهي 
الموجود بينهما كما احتوى القانون المدني على نصوص عديدة بشأن الحق تعرضت لأنواع 
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 .7ص
 . 46، ص 1661ابن منظور، لسان العرب، المجلد العاشر، دار صادر، بيروت، لبنان،  2
 .315، ص 2111مصر،  ،س المحيط، دار الحديث، القاهرةالقامو  ،مجد الدين الفيروز آبادي 3
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حسنا ما فعل المشرع بذلك لأن مهمة تعريف و هذه النصوص لم تعرف الحق بوجه عام  1،الحقوق
  .مة فقهية كما سنعرضها لاحقاالحق مه

  :تعريف الحق في الفقه القانوني. ب

من ناحية و  الاجتماعيةفكرة لازمة من الناحية  باعتبارهاسلم أغلب الفقهاء بفكرة الحق 
دي قد اختلفوا في تعريف الحق كل حسب منظوره مما نتج عنه اتجاه تقليو  ،الصياغة القانونية

الغاية و  ية موضوعهاو ينظر للحق من ز أو ، (الشخصي الاتجاه)ينظر إلى الحق من جهة صاحبه 
تسلط و الحديث الذي عرف الحق على انه استئثار  الاتجاه، ثم جاء (عيالموضو  الاتجاه)منه 

فيجب  هما ثبوت الحق في مواجهة الغير ينأضاف عنصر و ية الغير او الذي ينظر للحق من ز و 
عن كل ما يضر صاحب الحق  بالامتناع هتهمالحق الذي يثبت في مواج احترامعلى الأشخاص 

بها للأفراد  الاعتراففيضمن القانون الحقوق التي تم  الحماية القانونيةو تسلطه و  استئثارهفي 
 2.تعتبر الدعوى من أهم الوسائل الموضوعة لحماية الحقو  مشروعا قانونا الاستئثاريصبح و 

قدرة يمنحها القانون لشخص أو ة سلط" هشام القاسم الحق على أنه  الأستاذعليه عرف و 
وفق في هذا التعريف بين وقد  3،"يحميها و من الأشخاص تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف له بها 

 .الموضوعيالمذهب و أراء المذهب الشخصي 

مزية يستأثر بها شخص دون سائر "حسنين محمد الحق على أنه  الأستاذكما عرف 
القانوني عنصر الإقرار الحق في عنصر الاستئثار و  لتعريفحصر هذا ا، 4"الناس بنص قانوني

 5.عنصر المصلحةو لحماية القانونية أهمل عنصر او به، 

                                                           
  .11ص  ،2116 ،الجزائر ،برتي للنشر ،يانلثاء جز لا ،مدخل للعلوم القانونية ،عجة الجيلالي 1
الماجستير في الشريعة  درجةبحث مقدم لنيل  ،أثرها في أحكام فقه الأسرةو الحق  استعمالنظرية التعسف في  ،العربي مجيدي 2

 .212ص  ،2111/2112، جامعة الجزائر ،، كلية أصول الدينوالقانون
 .132ص  ،1677 ، سوريا،دمشق ،دار النهضة ،مدخل إلى القانون ،هشام القاسم 3

4
 . 1، ص 1615المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ة،بعط وندب حسنين محمد، الوجيز في نظرية الالتزام،  
 37ي، مرجع سابق، ص عجة الجيلال 5
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     قدرة يقرها القانونو أمزية "اق إبراهيم منصور الحق على أنه إسح ستاذالأ هعرفو 
هذا التعريف جاء  1،"أدبي أوعلى شيء معين مادي  أويحميها لشخص معين على شخص آخر و 

ا أغفل ، كمربط كليهما بما يقره القانونو ة فكرة القدر و اهيم متناقضة كونه أخلط بين فكرة المزية بمف
وق إذا لم تكن تتضمن مصلحة ، لأنه لا فائدة من إقرار الحقمن جهة أخرى عنصر المصلحة

 2.أنه لا دعوى بدون مصلحة باعتبار، معينة

روعة يستأثر بها صاحب الحق مزية مش"عجة الجيلالي الحق على أنه عرف الكاتب و 
هذا التعريف شكل الحق من عنصر  3،"أدبية محمية تجاه الغير أوتقع على مصلحة مادية و 

بالإضافة إلى عنصر  ،الأدبية وعنصر المصلحة المادية و عنصر الاستئثار و المزية المشروعة 
 .الحماية تجاه الغير المقررة قانونا

  :يالحق في الفقه الإسلام تعريف. 2. 2
ه واضحا أو مرد ذلك انهم ر و فقهاء الشريعة الإسلامية لم يهتموا بوضع تعريف للحق، 

ت استعمالاتشتق منه و الوجوب و الحق له معنى الثبوت  استعمالأساس و عن تعريفه،  فاستغنوا
لوا تعريفه فعرفه محمد بن عبد الحليم او ح أصوليونهناك و كثيرة لا تخرج عن جوهرها عن الحق، 

، ووضع الشيخ "مصلحة مستحة شرعا"عرفه الشيخ علي الخفيف بأنه و ، "حكم يثبت" بأنهاللكنوي 
اهم ما تتميز به و ، "تكليفا أواختصاص يقر به الشرع سلطة "بكونه  امصطفى الزرقا للحق تعريف

  4.كل هذه التعريفات هي كون الحق حكما ومصلحة

                                                           
ص  ،1612 إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

243. 
2
 . 37عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص   

3
 .31، ص المرجع نفسه  
ق في حقل الملكية العقارية، رسالة للحصول على درجة إيهاب علي محمد عبد العزيز، نظرية التعسف في استعمال الح 4

 .26، ص 2111/2112سط، القانون الخاص، جامعة الشرق الأو الماجستير في 
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كون للشخص بمقتضى تمصلحة  أوكل عين  يطلق على الحق في الفقه الإسلاميو 
عليها، فيطلق على العين المملوكة،  منع تعدي الغيرأو زل عنها التناأو الشرع سلطة المطالبة بها 

 الشرعية التي لا وجود الاعتباريةالمصالح و يطلق بصفة عامة على المنافع و ، وعلى الملك نفسه
فإنه يطلق على المنفعة إن لفظ الحق كما يطلق على العين ، فرضه و الشارع باعتبارلها إلا 
 1.على مرافق العقار كحق المرورأو عقارا أو على المال سواء كان منقولا و الأدبية و المالية 

حيث توازن بين " رلا ضراو لا ضرر "فقه الإسلامي على قاعدة مفادها في اليقوم الحق و 
_ سلم و يه صلى الله عل_ ، حيث جاء في قول النبي لا يكون تعسفحق غيره حتى حق الفرد و 
من "ي بعض الروايات الخاصة بالحديث جاء فو " لا ضرارو لا ضرر "سعيد الحذري أبو فيما رواه 

 2 ."من شاق شق الله عليهو ضار أضر الله به 

 :الحق استعمالتعريف التعسف في  :ثانيا

تعريفه في الفقه لحق ينبغي التطرق لتعريفه لغة، و ا استعماللتحديد تعريف التعسف في 
 .وني، بالإضافة لتعريفه في الفقه الإسلاميالقان

  :لغة تعريف التعسف .1

جاء في لسان العرب أن كلمة التعسف تستعمل للدلالة على عدة معاني منها العسف أي 
السير على غير  ووه التعسيف و الاعتسافكذلك و ، الأخذ على غير الطريقو هداية،  السير بغير

 3.تعني أيضا الظلمو ، لا أثرو علم 

 

                                                           
1
 . 21فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص   
 .21مرجع نفسه، ص  2

3
 .245، ص 1661ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، بيروت، لبنان،   
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يعسف، مال،  معنى كلمة التعسف هي عسف عن الطريق أن: ء في قاموس المحيطوجا
 1.ظلمو ، عدلو 

 :تعريف التعسف في الفقه القانوني .2

 ،نظرتهم إلى طبيعته اختلاففقهاء القانون في تعريفهم للتعسف بناء على  اختلفلقد  
من هذا  ويبدحيث " هالاستعمليس إساءة و الحق  انتفاء"عرفه بأنه  (saleilles)حيث نجد الفقيه 

هذا راجع إلى أن الفقيه و ، عن حدود الحق االحق خروج استعمالالتعريف أنه يعتبر التعسف في 
(saleille)  خروج عن حدود الحق والحقوق إنما ه استعمالمن القائلين بعدم وجود التعسف في، 
 زة الحقاو ة التعسف عن مجنظري باستقلالالقائل  الاتجاهوهم انصار  رد عليه فقهاء القانون لقدو 

كحق الملكية، ، متمركزا على حقأي  ،لا مانع مطلقا من أن يكون عمل الإنسان مشروعا"بقولهم 
القواعد و غير مشروع بمعنى مخالفته للمبادئ و ، حدوده التي رسمها القانونو طاقه داخلا في نو 

 2 .القانونية العامة

الحق على  استعمالأو  ،بالحق عن غايته فانحرا" بأنه يالقانون الفقه التعسف في فيعرف
 3.على الهدف المشروع انحراف وهأو  ،وجه غير مشروع

أن "جاء به الفقيه حسن كيرة بقوله  الحق نذكر ما استعمالمن تعريفات التعسف في و 
قد عرفه أيضا منصور و " مناقضتهاأو تخلف عن غاية الحق  والحق ه استعمالالتعسف في 
تعريفهما للتعسف جاء في  "عن غاية الحق هاستعمالالحق في صاحب  فانحرا" مصطفى بأنه

إلا أنها قاصرة عن  ،التخلف عن غاية الحقأو ، انحرافجملته يوضح الفكرة العامة للتعسف من 
 .تعسفمحدد لمعنى الو إعطاء مفهوم شامل 

                                                           
1
 .1161مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص   

2
كلية سعدية شرقي، التعسف في استعمال حق الملكية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود مسؤولية،   

 .6، ص 2113 البويرة، –جامعة أكلي محند أو لحاج الحقوق والعلوم السياسية، 
3
، دار الكتب (دراسة تأصيلية وتطبيقية في القانون المدني والفقه الإسلامي)بد الغفار، التعسف في استعمال الحق أنس محمد ع  

 . 27، ص 2114الإمارات،  –القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 
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يتضح  "لشخص لحق له ينشأ عنه ضرر بالغيرا استعمال"كما عرف التعسف أيضا بأنه 
لم يبين لنا و ، الحق استعمالمن هذا التعريف أنه يركز على الضرر الذي يلحق الغير من جراء 

 1.مضمونهو حقيقة التعسف 

 مباشرةالحق يتحقق ب استعمالمن خلال التعريفات السابقة يتضح بأن التعسف في 
   .روعةعلى أن تكون الغاية من الفعل غير مش، القانون صاحب الحق للسلطات التي يمنحها له

  :التعسف في الفقه الإسلامي تعريف. 3 

 ،الحق استعمالعلى إساءة  "لحقوقالمضارة في ا"فقهاء الشريعة الإسلامية تعبير يطلق 
عسف في ، كما يعرف التعلى التعسف "المذموم ستعمالالا" الأصول إطلاق كما ورد في كتب

 2".معتادا شرعا ان في حقه تصرفا غيرتصرف الإنس"الشريعة الإسلامية بأنه 
  :الملكية العقاريةحق تعريف  :ثالثا

لتحديد تعريف الملكية العقارية يقتضي تعريف العناصر المكونة له كل على حدة، ومنه 
 .سنتعرض لتعريف الملكية، ثم لتعريف العقار

 :الملكية حق تعريف .1
 ، وجب تعريف حق الملكية لغة و اصطلاحالتعريف الملكية تحديدا دقيقا يست

  :تعريف حق الملكية لغة . 1 .1
 احتواء والملك هو  ،جاء في لسان العرب أن كلمة ملك تعني ما ملكت اليد من مال

 3.القدرة على الاستبداد بهو الشيء 

                                                           
1
 . 11سعدية شرقي، مرجع سابق، ص   

2
 .26أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

3
 .462ر، مرجع سابق، ص ابن منظو   



 الإطار المفاهيمي للتعسف في استعمال حق الملكية العقارية: فصل الأولال
 

13 
 

 احتواء وا، وهلك  م  كه، مله، ي  ك  ل  م   ،الملكية نسبة إلى الملك أن جاء في قاموس المحيطو 
 1.ملكه إياه تمليكاو أملكه الشيء و شيء يملكه،  ،ه ملكمالو الشيء والقدرة على الاستبداد به، 

 :تعريف حق الملكية اصطلاحا. 2. 1
 . لتحديد تعريف حق الملكية اصطلاحا يقتضي تعريفها قانونا، ثم تعريفها في الفقه القانوني

  :تعريف حق الملكية قانونا .أ 
تعريفات قانونية يضع بالرغم من أن التعاريف تعد أصلا من عمل الفقه إلا أن المشرع 

منه  544رنسي في المادة نص التقنين المدني الف منها فيما يخص الملكية،و لبعض المصطلحات 
بشرط عدم  إطلاقاة الأكثر التصرف فيها بالطريقو بالأشياء  الانتفاع)الملكية هي حق "على أن 
 2.اللوائحو على وجه تحرمه القوانين  هااستعمال

 674، نجده يعرف الملكية العقارية من خلال نص المادة ائريبالرجوع إلى المشرع الجز 
بشرط ألا يستعمل  ،التصرف في الأشياءو الملكية هي حق التمتع "التي تنص 3من القانون المدني

 ."الأنظمةو تحرمه القوانين  استعمالا

المشرع الجزائري لم يجعل حق الملكية مطلقا بل نص على أن هذا الحق مقيدا بما ف
جاء به التقنين المدني الفرنسي الذي عرف  قد ساير المشرع الجزائري ماو ، ودقانون من قيفرضه ال

   ها بما يخالف القوانيناستعمالالآخر بقيد عدم  وقيدها هو منه  544حق الملكية في نص المادة 
 4.الأنظمةو 

                                                           
1
 .1554مجد الدين الفيروز آبادي، مرجع سابق، ص   

2
سميحة حنان خوادجية، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع قانون خاص، كلية   

 .7، ص 2111/  2117الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
3
لسنة الصادرة  71المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد  26/16/1675ي المؤرخ ف( 51 – 75)الأمر   

1675. 
4
 .11، ص 2116دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،ةعبط نو د عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري،  
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، فوالتصر  الانتفاع)ديد السلطات في سلطتي التعريف بتح افي هذ اكتفىكما أن المشرع 
 اقتصرت من القانون المدني الفرنسي التي 544ذلك تأثرا بنص المادة و ، ستعمالأغفل سلطة الاو 

 ستعمالالا)كتعبير لسلطتي ( الانتفاع)بلفظ  اكتفىفالمشرع ، على ذكر السلطتين أيضا
بنفسه سمى هذا  شيءالالمالك  استعمل، فإذا للشيء استعمال لهما معنى فكلاهما (الاستغلالو 

ذا و ، الااستعم  1.استغلالابواسطة غيره في مقابل أجر يتقاضاه من الغير سمى هذا  استعملها 

  :تعريف الملكية في الفقه القانوني .ب
حق الملكية حقا  اعتبارنها كلها تشترك في أ، إلا تعددت التعاريف بشأن حق الملكية

التصرف و  نتفاعالا)تصرف شخص يكون له دون غيره حق و تحت إدارة  الشيءبمقتضاه يوضع 
فيما يلي بعض تعاريف فقهاء القانون لحق الملكية بصفة و ذلك في إطار ما يسمح به القانون و 

  :عامة

 باستغلالهو ه استعمالب الاستئثارحق " وبقوله ه عبد الرزاق السنهوري حق الملكية يعرف
لتعريف أن يتضح من هذا احيث  2،"كل ذلك في حدود القانونو  ،بالتصرف فيه على وجه دائمو 

في حدود ما التصرف و  الاستغلالو  ستعمالحق الملكية يخول لصاحبه ثلاث سلطات حق الا
 .يسمح به القانون

الحق العيني  وهعلى أنه حق الملكية في القانون المدني بلحاج العربي  الأستاذقد عرف و 
حق  وهو ، اءالعقار على حد سو أو ن المنقول م ،الأصلي الذي يرد على شيء معين من الأشياء

ي هذا التصرف فو  واستغلال ستعمالل لصاحبه سلطة مباشرة لاقاصر على المالك وحده يخو 
 3.اللوائح التنظيميةو  تحرمه الأنظمة استعمالا، بأن لا يستعمله ذلك في حدود القانونو  ،الشيء

                                                           
1
، 2111القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إدريس فاضلي، نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في   

 . 261ص 
2
منشورات الحلبي  ،ةثلاثلا ةعبطلا الجزء الثامن، انون المدني الجديد، حق الملكية،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح الق 

 .463، ص 2116الحقوقية، بيروت لبنان، 
3
 .  37الحقوق العينية، مرجع سابق، ص بلحاج العربي، الوسيط في شرح   
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كما  ،التصرفو  الاستغلالو  ستعمالبين هذا التعريف أن عناصر حق الملكية هي الا
العين  بأن التصرف فيو ، المالك الشرعي وحق الملكية حق مقصور على صاحبه، وه نوضح أ
أن حق الملكية من الحقوق المضمونة المعتبرة من النظام العام و ، في حدود القانون يكون المملوكة

لا يجوز نزع ملك أحد و ، لى حق الملكيةفلا يجوز التعدي ع ،جنائيا والتي يحميها القانون مدنيا 
 1.بب شرعي يقره النظامبلا س

 :تعريف العقار .2
 .اصطلاحا عريف العقار يستوجب تعريفه لغة ولتحديد ت

 :تعريف العقار لغة. 1. 2

 2.أصلهو الشيء الثابت بطبيعته  وهو  ،الذي جمعه عقاراتو قافه و بفتح عينه  

 :اصطلاحاالعقار تعريف  .2 .2  

 شيءكل " القانون المدني على أنه من  613عرف المشرع الجزائري العقار بمقتضى المادة 
 شيءكل ما عدا ذلك من و عقار،  وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو مستقر بحيزه 

 3"منقول وفه

العقار كل على حدة نتطرق لتعريف حق الملكية العقارية الذي تضمنه و بعد تعريف الملكية 
الملكية العقارية "منه كما يلي  27دة في الما 4المتعلق بالتوجيه العقاري 61/25القانون رقم 

 استعمالالحقوق العينية من أجل أو التصرف في المال العقاري و الخاصة هي حق التمتع 
، نلاحظ أن المشرع أعطى من خلال نص المادة أعلاهو ، "غرضهاأو فق طبيعتها و الأملاك 

                                                           
1
 .31بلحاج العربي، الوسيط في شرح الحقوق العينية، مرجع سابق، ص   
 .4سمية حنان خوادجية، مرجع سابق، ص 2
 .6، ص 2112مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 3
نوفمبر  11، المؤرخة في 46، المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية رقم 1661نوفمبر  11المؤرخ في  61/25القانون رقم  4

 . 1561، ص 1661
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من القانون المدني  674مادة ، في حين جاء في تعريف نص الة العقارية الخاصةتعريفا للملكي
 1.، أي أنه عرف حق الملكية بصفة عامةعاما

الضار للملكية إذا لم يخرج المالك فيه عن الحدود  ستعمالومنه يمكن القول بأن الا
هنا لتقيم التوازن بين  تأتي، فنظرية التعسف الحق استعمالالموضوعية لهذا الحق يعد تعسفا في 

متاز بهما حق الملكية، وهذا ما يجسد العلاقة التي تربط بين الجماعية الذين يو عنصري الفردية 
يفة الأخذ بفكرة الوظو  2،للملكية الاجتماعيةنظرية الوظيفة  والحق  استعمالنظرية التعسف في 

 مما الأفرادقررت لصالح  التزاماتقيود في شكل بلحق الملكية تجعل هذا الحق مقيدا  الاجتماعية
مما يثير التساؤل حول المعايير التي  3،ها عند ممارسته لحق الملكيةجب على المالك أن يراعيو ي

تم عل اساسها تحديد هذه الالتزامات و هو ما سنحاول الاجابة عنه في مواضع متقدمة من هذا 
 .البحث

على حدة أن حق الملكية يتمتع بحماية  كل العناصر هاته بعد تعريفما يمكن استنتاجه و 
حق الملكية بهذه  استعمالالقوانين، فإذا اصطدم  وه موافقا للأنظمة مالاستعقانونية طالما كان 

 4.يسأل مسؤولية تقصيريةو  متعسفااعتبر المالك و غير مشروع،  ستعمالالأنظمة اعتبر الاو القوانين 

  :الحق عن الأنظمة المشابهة له استعمالتمييز التعسف في  :الفرع الثاني

 .المصطلحات لذا وجب تمييزها عنها لفظة التعسف تتشابه مع العديد من

                                                           
1
 . 11عواطف زرارة، مرجع سابق، ص   

2
 . 16دار الخلدونية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص  ة،عبط نو د رشيد شميشم، التعسف في استعمال الملكية العقارية،  
 .46فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص 3
 .21رشيد شميشم، مرجع سابق، ص  4
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  :تمييز التعسف عن الخطأ :لاأو

عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراك  الانحراف: يعرف الخطأ على أنه
عندما يستعمل حقا أو الشخص قد ينحرف عندما يباشر رخصة قانونية و  الانحراف،هذا الشخص ب

 1.خول له القانون

 ،التقصيرية الحق في نشوء المسؤوليةو يفرقون بين الرخصة  اسابق كان رجال القانون وقد
، أما عندما الرخصة توفر ركن الخطأ استعمالالشخص عن سلوك الرجل العادي في  انحرففإذا 

زة او ز حدود هذا الحق، فإذا استعمل حقه دون مجاو يستعمل حقا فلا يتوفر ركن الخطأ إلا إذا ج
نما المسؤولية تتحقق وفق ماو  الغيرأضر ب ولو هذه الحدود فإنه لا يخطئ  ه أصحاب الفقه يرا ا 

 2".الحق استعمالالتعسف في "اصطلاح عليها  وأطلقواالغربي الحديث 
 :تمييز التعسف عن الإساءة :ثانيا

 هماو  ،"الإساءة"و" التعسف" ين هماالفقه المعاصر في الغالب لفظو  يستعمل شراح القانون
عند  (التعسف) لىو الأ، لكن كثيرا ما تستخدم اللفظة الحق تعمالاسبدفان عند ربطهما ن متراالفظ

را ما يستخدمها شراح القانون يفكث( الإساءة)، أما اللفظة الثانية هااستعمال والحديث عن الحقوق 
 3.مثلا لتقاضيالحق في ا استعمالفي المجال الإجرائي حيث يقال إساءة 

التعسف و الحق  استعمالبين إساءة  اختلافيرى الدكتور عباس الصراف بأن هناك و  
 الحق فإن الوضع يتعلق بالعنصر الأساس في استعمالفيه، فعندما يجرى الحديث عن إساءة 

، فمن يبني بناء بطريقة غير سليمة يميل معها البناء على الشارع الخطأ وهو المسؤولية التقصيرية 

                                                           
1
المسؤولية التقصيرية الفعل المستحق )محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات   

 .31، ص 2111، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، (للتعويض
2
 . 47المرجع نفسه، ص   
عمال الحق وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة لنيل شهادة سعاد بلحورابي، نظرية التعسف في است 3

، 2114جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، الماجيستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية،
 .55ص 
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، فهذه الحالة من حالات حقه استعمال ن بعمله هذا قد أساءميلانا يعرض أرواحا المارة للخطر يكو 
ما التعسف في أ ،تعد يوجب المسؤولية التقصيرية وهو  أصلاالخروج عن الحق أي عدم وجود حق 

ذلك بقصد الإضرار و وفقا للمعايير التعسف  استعملهلكن و الحق فإن الحق ثابت لصاحبه  استعمال
تناسب المصلحة المستهدفة من عدم أو ه غير مشروعة استعمالالمصلحة من  أنأو  ،بالغير

 1.صاحب الحق مع الضرر اللاحق بالغير
  :الحق عن مضار الجوار الغير مألوفة استعمالتمييز التعسف في  :ثالثا

 مستقلة عن الأخرى و ، إذ يحمل كل منهما فكرة مختلفة ينبغي التمييز بين المعنيين

مألوفة خارجة عن نطاق نظرية  مضار الجوار الغيركتور عبد الرزاق السنهوري يعتبر فالد
 استعمالفالضرر الفاحش فيما بين الجيران ليس تعسفا في "الحق إذ يقول  استعمالالتعسف في 
فالخروج عن الحد المألوف الذي رسمه القانون لحق ." .خروج عن حدود الحق والحق بل ه

 2.الحق استعمالليس تعسفا في و الملكية يعد خروجا عن حدود الحق 

، يكون هناك إما قصد المالك إضرار حق الملكية استعماللة التعسف في حا ه فيكما أن
، المالك تحقيق مصلحة غير مشروعة قصدأو رجحان مصلحة الجار رجحانا كبيرا أو الجار 

قد  ي حالة مضار الجوار الغير مألوفةبينما ف، لذلك يعوض المالك عن الضرر مهما كان ضئيلاو 
، حق ملكيته استعمالدا التعسف في قد لا يكون قاصو جانب المالك  لا يكون هناك أي خطأ من

المالك لحق ملكيته أضر بجاره في هذه الحالة لا يعوض المالك جاره عن الضرر  استعمال ولكن
، ولا يعوض عن الضرر المألوف أي الضرر الذي يمكن ضررا فاحشا أيإذا كان غير مألوف إلا 

  3تجنبه بين الجيران

                                                           
1
 .55، ص سعاد بلحورابي، مرجع سابق  
 .11الجوار في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص زرارة عواطف، إلتزامات  2

3
 .12المرجع نفسه،  ص   
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عن الإطار الذي ترسم فيه معالم  استبعدتلى أن المسؤولية عن مضار الجوار بالإضافة إ
أن المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة  باعتبارالحق  استعمالالمسؤولية عن التعسف في 

ه لحق الملكية استعمالز المالك في او يمكن أن تظهر في جانب المالك دون أن تستلزم ظهور تج
نما يقوم بممارسة حقه بصورة طبيعية و الإضرار بالغير  دون أن يكون قاصداو   حدود الممارسةو ا 

الحق  استعمالمنه المسؤولية الناجمة عن التعسف في و ، الطبيعية قد ينشأ ضرر غير مألوف
، في حين أن الشخصية الناجمة عن الخطأ الشخصيتبقى ضمن إطار مفهوم المسؤولية 

ر مألوفة تبقى ضمن إطار المسؤولية الموضوعية تثار المسؤولية الناجمة عن مضار الجوار غي
  1.في كل مرة يتوفر الضرر بمعناه الغير مألوف دون حاجة لتوفر الخطأ بمعناه التقليدي

 124من القانون المدني و 661لمادتين ا بينتناقض  يلاحظ في هذا الصدد وجودو 
فة تقيم المسؤولية على أساس المتعلقة بمضار الجوار غير المألو  661مكرر، حيث أن المادة 

 124الضرر دون أن تقيم لسلوك المتسبب فيه أي وزن، وتصف ذلك بأنه تعسف، أما المادة 
مكرر  124، فالمادة 2مكرر المتعلقة بحالات التعسف تعطي وصفا عاما على أن كل تعسف خطأ

المألوفة يدخل  مضار الجوار تجاوزالقول أن معيار  وولا تغني عنها  661لا تستغرق المادة 
ضمن معيار رجحان الضرر الذي ينزل بالغير عن المصلحة التي يحققها المالك قول خاطئ لأن 

مصلحة  وه 661هذا المعيار يتطلب ضآلة المصلحة مقارنة بالضرر، بينما ما تتطلبه المادة 
 3.جدية للماك وضرر غير مألوف يحدث بالجار

رور على التعويض على أساس التعسف أراد المشرع تبرير حصول الجار المض وفل
مكرر، كما  124لوضع نظرية مضار الجوار كمعيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 .65فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص  1
حجاج مبروك،التعسف في استعمال الحق بين نظام المسؤولية التقصيرية والنظام المستقل، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  2

 .64،ص 2111/2112زائر، جامعة الج ،نو نكع نب ،قو قحلا ةيلك في القانون الخاص،
 .161رشيد شميشم، مرجع سابق، ص 3
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أننا لا يمكن إدراجها ضمن معايير التعسف لأنها تنطوي كلها على نية الإضرار بخلاف نظرية 
 1.مضار الجوار غير المألوفة التي لا تنطوي على أساس نية الإضرار

  :السلطة استعمالالحق عن التعسف في  استعمالتمييز التعسف في  :رابعا

كلاهما و ، من صاحب الحقأو السلطة الإدارية في المفهومين هناك خطأ يرتكب إما من 
أو  لإلغاءاالجزاء فيهما إما ، و مبالغا فيه استعمالاله القانون  ميزة منحها استعماليكمن في 
السلطة يكون الجزاء إما إلغاء القرار المطعون فيه  استعماللتعسف في ، ففي اكلاهماأو  التعويض

الحق يكون الجزاء إما  استعمالفي التعسف في و ، ض للأضرار المتسببة بضحية القرارالتعويأو 
  .كليهماأو  بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بغيرهأو إلزام صاحب الحق بإزالة الضرر 

مجال نظرية التعسف في و ، القانون الخاص والحق ه استعمالي مجال نظرية التعسف ف
 .القانون العام والحق ه استعمال

السلطة أكبر من تلك  استعمالكما أن الضمانات الممنوحة للمواطنين في التعسف في 
السلطة هناك قضاء  استعمالففي التعسف في  ،الحق استعمالالمعطاة في حالة التعسف في 

ذلك سببه أن السلطة التنفيذية عندما تخرج في قرارها و  ،اء التأديبقضو قضاء التعويض و الإلغاء 
 ،حق ما استعمالهذا أخطر من الإساءة للغير أثناء و عن نطاق المشروعية تهدد الحريات العامة 

 2.حيث لا يوجد إلا قضاء التعويض
 الحق عن الخروج عن الحق  استعمالتمييز التعسف في  :خامسا

 3.ا لحدود الحق التي رسمها القانونتجاوز يعتبر الخروج عن الحق 

                                                           
 ،قو قحلا ةيلكجبر الضرر عن مضار الجوار غير المألوفة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  سارة بولقواس، 1

 .36، ص 2113/2114 ،رئاز جلا باتنة، ،جامعة الحاج لخضر
2
 .14إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص   

3
الجزء الثاني، ( الفعل غير المشروع، الإثراء بلا سبب)حاج ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  العربي بل  

 .111، ص 2111الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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 وحدود الحق ه، فالخروج عن تترتب عليه المسؤولية التقصيرية إن كلاهما يعد خطأ
أما  ،يعمل بغير حق و، أي أن الشخص الذي يخرج عن حدود حقه فهللشخص لسلطته تجاوز

لطات الداخلة في قانوني عند مباشرة سلطة من س بالتزامإخلال  والحق ه استعمالالتعسف في 
أرض جاره يعد خروجا  يبني علىو ها تجاوز على أرضه في فالشخص الذي يقيم بناء ،حدود الحق

الهواء عن جاره و ، بينما الشخص الذي يقيم حائطا مرتفعا بقصد حجب النور عن حدود حقه
 1.حقه استعمالإضرارا به يعد تعسف في 

سؤولية العمل الضار مرتبا للم فيه ونفي كون الخروج عن الحق يك مانيختلف النظا منهو 
، إذا ما الحق فغالبا ما توجد نية الإضرار استعمال، أما في التعسف في لم يكن هناك سوء نية ولو 

كما أن الخروج عن الحق يسبب دائما ، رة تؤسس التعسف على نية الإضراعلمنا أن هناك نظري
إن المسؤولية قد تكون ي التعسف ف، أما فيرتب التعويض عن الضررو تقصيرية المسؤولية ال
ا بإصلاح الضرر خصوصا في بيكون التعويض غالو ا على الحق، قيدأو عقدية أو تقصيرية 

 2.مجال الملكية العقارية

فإثبات الضرر في حالة الخروج عن الحق تطبق عليه القواعد  ما من ناحية الإثباتأ
في  ، أما في التعسفلشخص المعتادنحراف في سلوك الأنه ا مدنيةالعامة في المسؤولية ال

ا تجاوز المالك حقه  تجاوزلم يو خصوصا إذا كان الضرر ضئيلا  إثباتهيصعب  الحق استعمال
 3.كبيرا

 :الحق استعمالطبيعة التعسف في  :المطلب الثاني
الفقه  اختلفلقد و الحق  استعماليقصد بطبيعة التعسف الأساس القانوني للتعسف في 

أحدهما يرد مسؤولية الشخص  اتجاهينإلى  فانقسمواالحق  استعمالفي حول طبيعة التعسف 

                                                           
1
 .35بولقواس سارة، مرجع سابق، ص   

2
 . 76إيهاب علي محمد عبد العزيز ، مرجع سابق، ص   

3
 .11، ص المرجع نفسه  
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 الاتجاهأما  ،حقه إلى نظام المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ استعمالالمتعسف في 
  .الثاني فيرد هذه المسؤولية إلى نظرية مستقلة عن المسؤولية التقصيرية

الحق  استعمالنظرية التعسف في  باستقلاليةل الرأي القائ الأولمنه سنتطرق في الفرع و 
 نظاماسنتطرق للرأي الذي يعتبر التعسف فأما في الفرع الثاني  ،عن نظرية العمل الغير مشروع

 .للمسؤولية التقصيرية

الحق عن نظرية العمل غير  استعمالنظرية التعسف في  استقلالية: الأولالفرع 

 :المشروع

طبيعة خاصة يتعين إخراجه  والحق ذ استعمالالتعسف في  اعتباريذهب هذا الرأي إلى  
 ومن نطاق المسؤولية التقصيرية لأنه ليس بخطأ حسب المعنى الدقيق للمصطلح بل في الأصل ه

غير  فعلاالمشرع  اعتبرهلكن نظرا لما سببه من ضرر للغير دون فائدة مبررة و تصرف مشروع 
حق أحدث ضررا بالغير ولم يكن لصاحبه فيه  مالاستع، أي أن التعسف لا يرد إلا بشأن 1مشروع

بالتالي ينظر إلى التعسف من خلال هدف الحق الاقتصادي و ذات قيمة، أو مصلحة مشروعة 
 2.الاجتماعيو 

المبادئ أو في آرائهم فمنهم من ربط التعسف بمبادئ الأخلاق  اختلفوا الاتجاهفقهاء هذا و 
 .تعسف بفكرة الحق ذاتهبط نظرية المنهم من ر و للحقوق  الاجتماعية

نظرية التعسف عن الخطأ لأن التعسف لا يمثل  باستقلالبالقول  (salleilles)فقد نادى الفقيه 
نما يثير مشكلة تتعلق بالأخلاقو تعاقدي أو قانوني  بالتزامإخلالا  ه باعتبار أنتقد هدا الرأي و . ا 

 3.م بينهماالقائ الاختلافالأخلاق رغم و يطمس معالم الحدود بين القانون 

                                                           
1
 .523الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص   

2
 .51أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

3
 . 56سعدية شرقي، مرجع سابق، ص   
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حيث هنالك مشروعية أخلاقية بجانب  ،الأخلاق وبذلك يمثل التعسف صلة بين الحق 
بالتالي إذا تم ممارسة الحق بطريقة غير أخلاقية يكون هناك تعسف في و  ،المشروعية القانونية

 1.أنانيةأو إذا استعمل بسوء نية أو  ،الحق استعمال

حيث يرى  الاجتماعيةالحق بالمبادئ  استعمال فقد ربط التعسف في (campio)أما الفقيه 
التي منح من أجلها هذا الحق  الاجتماعيةحدود تتصل بالغاية و بأنه لكل حق حدود موضوعية 

أنتقد هذا الرأي و . اجتماعيةر على هذا الأساس يعد متعسفا كل شخص يستعمل حقه بصورة غيو 
 وطبيعة مزدوجة فردية  وحق ذال أنفي حين  الاجتماعيةفي غلوه في وصفه لغاية الحق 

في المجتمع سواء  الاجتماعيةإذ يجب أن تكون غاية الحق هي الموازنة بين المصالح  2اجتماعية،
 3.الفرديةأو غير مباشرة كالمصلحة الخاصة أو كانت هذه المصالح مباشرة كالمصلحة العامة، 

نا مستقلا لا يستند الحق كيا استعمالهناك جانب من الفقه يجعل لنظرية التعسف في و 
يستمد وجوده كنظرية من و يرتبط بفكرة الحق ذاته  و، فهواعد العامة للمسؤولية التقصيريةعلى الق

 4.يبين حقيقة التعسف وتكييفه على هذا النحو فكرة النزعة الجماعية في الحقوق 

ية يهمل سبب تشريع هذه لأن تكييف التعسف بأنه صورة من صور المسؤولية التقصير  
الحقوق لمنع الإضرار بالغير، وهذه السلطة  استعمالهي إعطاء القاضي السلطة لمراقبة لنظرية و ا
 5.سع نطاقا من سلطته في المسؤولية التقصيرية التي تشترط وقوع الخطأأو 

                                                           
1
 . 51أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

2
 .56سعدية شرقي، مرجع نفسه، ص   

3
 .51أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   
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 :التعسف كنظام للمسؤولية التقصيرية :الفرع الثاني

، ات المسؤولية التقصيريةمن تطبيق جانب كبير في الاتفاق حول كون التعسف واحديوجد 
ا لحدود الحق، تجاوز ناك من يعتبره فه ،غير أن الاختلاف يكمن في تأصيل التعسف في حد ذاته

 ف خطأ من نوع خاص،في ذلك إنكار لنظرية التعسف، فيما يرى البعض الآخر أن التعسو 
كان  ه سواءحق استعمال، إذ يعتبر المتعسف مخطئا في رون يعتبرون التعسف بمثابة الخطأآخو 

 : التالي ومن التفصيل على النح بشيءسنتطرق لهاته الآراء و  1يسيراأو الخطأ جسيما 
 :للخروج عن الحقو امسالحق  استعمالالتعسف في  :لاأو 

 ولحق لا يعدا استعمالالقائل بان التعسف في  الاتجاه (planiol) لقد تزعم الفقيه الفرنسي
معنى عمل غير مشروع يندرج تحت أحكام المسؤولية التقصيرية بهذا ال وهو ، ا للحقتجاوز أن يكون 

  2".عسفالحق ينتهي حين يبدأ الت"إلى القول أن الفقيه ذات شرحا لرأيه يذهب و 

، مخالفا له في نفس الوقتو لقانون في رأيه أن العمل الواحد لا يمكن أن يكون متفقا مع او 
نما يكون و هم لحقوقهم استعماللا يكون عند على ذلك إن وجد تعسف في سلوك الأفراد فإن ذلك و  ا 

 3،منه فالعمل في هذه الحالة يكون دون حقو ، حدود هذه الحقوق المرسومة قانوناهم لتجاوز عند 
الشخص لا يكون في حالة ، لأن تعسفي لحق معين استعمالعدم وجود يترتب على ذلك و 

بدائرة الحق يفترض  الالتزامق لأن بل يكون فعله بمثابة خطأ يقع خارج دائرة الح" حق" استعمال
 4.تحميهو مراعاة الأحكام القانونية التي تقره 

                                                           
1
، مجلة دراسة (دراسة في الفقه الإسلامي والفقه الوضعي)مونة مقلاتي، التأصيل القانوني لفكرة التعسف في استعمال حق الملكية   

 . 412ص  ،2115، جامعة قالمة، الجزائر،16، العدد 7وأبحاث، المجلد 
. 61عواطف زرارة، مرجع سابق، ص   2

  
3
  27فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص   

4
 . 522الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص   
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، فالفرق بينهما 1التعسفو أنتقد هذا الرأي نظرا لما يشوبه من خلط بين مفهومين هما 
يرتب التعويض عن الضرر، أما في و ، فالخروج عن الحق يسبب دائما المسؤولية التقصيرية ظاهر

يكون التعويض غالبا بإصلاح الضرر خصوصا و عقدية أو لية تكون تقصيرية التعسف فإن المسؤو 
الحق يفترض فعلا في إطار المشروعية  استعمالالتعسف في  كما أن ،2في مجال الملكية العقارية

والحدود المرسومة قانونا، بينما الخروج عن الحق يفترض فعلا خارج إطار المشروعية أي عمل 
 3.ؤولية فاعلهمشروع في ذاته تقحم مس

هذه الحدود يدخل الشخص نطاق  تجاوزأو الخروج عن حدود الحق  أنبالإضافة إلى 
الحق  استعمالأما في حالة التعسف في  ،مجرد تعد على الغير تجاوزيعتبر هذا الو ممنوع عليه 

مع ذلك لا يقر القانون هذا و يستعمله في النطاق المحدد له و حدود حقه  تجاوزفإن الشخص لا ي
 4.إذا تعسف صاحب الحق ستعمالالا

 :خطأ من نوع خاص والتعسف ه :ثانيا

 ،خطأ من نوع خاص وبأن التعسف ه (Josserand) متهمنادى جانب من الفقه في مقد
مستقل  وفه 6،لكن دائما في نطاق المسؤولية 5،الاجتماعيةبالحق عن غايته  الانحرافيتمثل في 

أكثر منه  اجتماعيروف في المسؤولية التقليدية إذ إنه خطأ عن نطاق الخطأ العادي التقليدي المع
 7.خطأ يمس مصلحة شخصية للغير

الأعمال إلى ثلاثة أنواع مستقلة تقيم مسؤولية ( Josserand) في سبيل تأييد رأيه قسمو 
الأعمال و على حق آخر  تمثلو حدود الحق  تجاوزهي الأعمال المخالفة للقانون هي و صاحبها 
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 .55رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   
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 . 412مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   
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 .27فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص   
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 . 61عواطف زرارة، مرجع سابق، ص   

5
 . 55رشيد شميشم، مرجع سابق، ص    

6
 .61عواطف زرارة، مرجع سابق، ص   
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أخيرا العمل و ، تمثل انحراف بالحقو هدفه و ايته الحق على نقيض غ استعمالهي  غير المشروعة
، عمل متفق عليه قانونا غلا أنه يؤدي إلى اضرار غير عادية فاحشة تلحق الغير والفاحش فه

فالعمل في أصله  ،الحق نطاقه في الأعمال غير المشروعة استعمالالتعسف في  الفقيهذات يجد و 
لذلك كان خطا متميزا عن الخطأ و  ،الاجتماعيةغايته و م مع روح الحق لكنه يتصادو مشروع 

 1.الحق ضد مصلحة المجتمع استعماللأنه ينطوي على  اجتماعياالتقصيري العادي ويعتبر خطأ 

الحق  استعمالخطأ يقع خارج  :إلى القول بوجود نوعين من الخطأ (Josserand)يصل و 
 استعمالالخطأ الاجتماعي أي التعسف في  والحق وه الاستعمخطأ يقع في و  ،الخطأ العادي وهو 

 2.الحق

بحثهم عن الغرض الاجتماعي  أثناءأنتقد هذا الرأي على أنه يفتح المجال لتحكم القضاة 
للحق، فضلا عن أن بحث القاضي عن الغرض الاجتماعي يخرجه من نطاق وظيفته وهي تطبيق 

 3.لأن غائية الحق ترتبط بهذه المفاهيم جتماعيةالاالقانون إلى البحث في النواحي السياسية و 

 ،بالرغم من أن هذا الرأي يمثل خطوة تقدمية بالنسبة إلى مذهب التعسف بالخطأ العاديو 
فإذا كانت فكرة الخطأ بمعناه التقليدي قاصرة في  ،إلا أنه لم يتوصل النتيجة التي تقود إليها مقدمته

نوع متميز من  وابتداعسف فما الداعي إلى التمسك بها نظر هذا المذهب عن الإحاطة بفكرة التع
 4.الخطأ للدلالة على ما تعنيه فكرة التعسف
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 :صورة من صور الخطأالحق  استعمالالتعسف في  :ثالثا

الحق على أنه تطبيق عاد لفكرة الخطأ المنتج  استعماليكيف التعسف في  الاتجاههذا 
عل كخطأ متى كان بنية الإضرار بالغير ويقاس هذا الفعل للمسؤولية التقصيرية بحيث يعد هذا الف

 1.سلوكه المألوفو بالنظر إلى تصرفات الرجل العادي 

ذلك و بها الأضرار التي قد تصيب الغير،  بطريقة يتحاشىو فالشخص ملزم بالعمل بعناية 
م الحق أ استعمالبغض النظر عن كون العمل المكون للخطأ قد جرى بمناسبة و ، حرص وبحذر 

يعد مرتكبا خطأ شبه و فيعد مرتكبا خطأ تقصيريا من يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغير،  لا
 2.عدم يقظةو لكن بإهمال و تقصيري من يستعمل حقه دون قصد الإضرار بالغير 

 :لهو يعتبر أصحاب هذا الرأي التعسف خطأ دون الخروج عن الحدود الموضوعية للحق و 

ذلك بالخروج عن حدود الرخصة التي و ، بحق الغير يدية تتمثل في الإخلالصورة تقل
بموجب هذه و  ،الخطأ بالمفهوم التقليدي وهذا هو  الخروج عن حدود الحق،أو لقانون، أباحها ا

ذه الصورة لا تستوعب الصورة من الخطأ لا يسأل صاحب الحق إذا لم يخرج عن حدود حقه لذا فه
صاحب الحق  استعمالخلال بحق الغير أثناء أما الصورة الحديثة تتمثل في الإفكرة التعسف، 

  3.لحقه ملتزما حدود هذا الحق

فالأساس القانوني لنظرية " فقد تزعم هذا الرأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري بقوله 
الحق  استعمال، إذ التعسف في ليس إلا المسؤولية التقصيرية إذا والحق ه استعمالالتعسف في 

 ويبقى التعسف داخلا في نطاق المسؤولية التقصيرية حتى و "ل أيضا يقو و ، "خطأ يوجب التعويض
 4".كان تعسفا متصلا بالتعاقد ول

                                                           
1
 .523الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص   

2
 .61بق، ص عواطف زرارة، مرجع سا  

3
 . 126رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

4
عام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، المجلد  هالالتزام بوج عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  

 .656، 655، ص 2116، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية ،ىةلثثاال ةعبطلا الثاني،
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أن القول بأن التعسف تطبيق من تطبيقات الخطأ فيه تجاهل  باعتبارأنتقد هذا المذهب 
قحام على الخطأ فكرة لا تدخل فيو ، هاستعمالبها عند تقدير  الاعتدادلما للحق من غاية يجب   ا 

كما أنه من غير المعقول القول بعدم مسؤولية الشخص إذا ألحق ضررا بالغير إذا  1،مدلوله الدقيق
الصواب أن يقال بقيام مسؤوليته لأنه بإضراره بالغير يكون و ، ز الحدود التي رسمها القانوناو يجلم 
 لاستعماهذه الصورة تسمى بالتعسف في و عن السلوك المألوف للشخص العادي  انحرفقد 
 2.الحق

و سنتعرض لموقف المشرع الجزائري من طبيعة نظرية التعسف في استعمال الحق عند 
 .تأصيل هذه النظرية

 .الملكية العقارية حق استعمالالتعسف في تأصيل نظرية  :المبحث الثاني
فقد  الحق نظرية قديمة تمتد جذورها إلى الماضي البعيد استعمالإن نظرية التعسف في 

بمراحل متعددة في نظرته لهذه النظرية قبل أن يستقر عليها الفقه القانوني الحديث مر القانون 
 للتوازن بين كنظرية واضحة المعالم يستمد منها أهل القانون تشريعاتهم بحسب ما يرونه محققا

بعد ذلك إلى القانون الفرنسي القديم  انتقلتو ، فقد عرفها الرومان الأفراد مصالحو مصالح العامة ال
، لتستقر في مختلف م1114ة نابليون لسنة لذي يعد نقلا عن القانون الروماني ثم مجموعا

ذلك بالأخذ بما و ، من التطورات عبر إطار زمني طويل التشريعات الحديثة بعد مرورها بجملة
ين الوضعية في للنظرية فقد سبقت القوان الأولها المصدر باعتبار وصلت إلية الشريعة الإسلامية 

لة معرفة الكيفية التي تبلورت بها فكرة او منه نسعى في هذه الدراسة لمحو ، هذه النظريةتطبيق 
 . تأصلت في القوانين الوضعيةو لحق ا استعمالالتعسف في 

الحق في التشريعات القديمة  استعماللفكرة التعسف في  الأولمنه سنخصص المطلب و 
 .حق في التشريعات الحديثةال استعماللنظرية التعسف في  نخصصهس المطلب الثانيو 

                                                           
1
 .54رجع سابق، ص سعدية شرقي، م  

2
 . 21فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص   
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 :في التشريعات القديمة :الأولالمطلب 
نما و ، كنظرية عامة في تشريعات القديمة الحق لم تعرف استعمالنظرية التعسف في  ا 

عليه سنتقسم هذا المطلبّ إلى و عرفت كمجرد فكرة ذات تطبيقات قانونية موزعة عبر قوانين عديدة 
في  أمالروماني، الحق في القانون ا استعمالفكرة التعسف في  الأولفي الفرع  نتناول، ثلاث فروع

لحق في القانون الفرنسي القديم ثم نتطرق في ا استعمالفكرة التعسف في  نتناولسالفرع الثاني 
  .الحق في الفقه الإسلامي استعماللفكرة التعسف في  الفرع الثالث

  .ون الرومانيالحق في القان استعمالنظرية التعسف في  :الأولالفرع 

ا للقاعدة القانونية التي عرف الرومان قديما فكرة مضمونها أن الحقوق تتقيد بغاياتها وفق
  1".أن يؤدي لكل ذي حق حقهو ذي أحدا أن أحكام القانون هي أن يحيا الفرد آمنا ولا يؤ "تقرر 

ي صورة هو قة كما عرف القانون الروماني القديم فكرة التعسف في صورتها البدائية الضي
تحقيق النفع  وليه الحق هالهدف الذي يؤدي إ أنذهبوا إلى و ، تقتصر على تعمد الإضرار بالغير

قد و  2،الحق إذا كان صاحبه يقصد إلحاق الضرر بالغير فقط استعمال، كما عارضوا لا الضرر
كان لذا و قدم المصالح الخاصة عن المصالح العامة، و ركز القانون الروماني على مصلحة الفرد 
 3.على السلطة المطلقة أيقائما في أساسه على نظرية الحق المطلق، 

في  وفي الحق غل والغل"الفقهاء الرومان أمثال  درة عنمن خلال بعض الأقوال الصاو 
يلاحظ بأن الفكر القانوني الروماني قد عرف التعسف في " سوء النية لا يستحق الرعاية"و" الظلم

  4.الحق استعمال

                                                           
1
 . 13أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

2
 . 263العربي مجيدي، مرجع سابق، ص   

3
 .7رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

4
ص، فرع عقود مسؤولية، كلية عمار حنتيت، التعسف في استعمال حق الفسخ في العقود، مذكرة لنيل الماجستير في القانون الخا  

 .21، ص 2114/2115الجزائر،  ةعماج الحقوق، سعيد حمدين،
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رية عامة للتعسف ي ألا نجد في القانون الروماني نصوص صريحة تقرر نظمن الطبيعو 
، بل كان أساسها ون الروماني لم تكن وليدة نظريات، لأن الشرائع القديمة كالقانالحق استعمالفي 

منه فالقانون الروماني عرف و  1،المسائل الحقيقية التي عرضت على الفقهاءو القضايا العملية 
تعتبر هذه الأقوال و ، لم يعرفه كنظرية عامةو الأقوال  الحق من خلال بعض استعمالالتعسف في 

 .مجرد تطبيقات

ا من بعض التطبيقات القانون الروماني التي تخص حق الملكية فإنه لا يسأل المالك إذ
ه بنية الإضرار بالغير كان ممنوعا استعمال، إلا أن حق فردي مطلق وهذا الحق، فه استعمالأساء 

دد سلامة عقار من يترك عقاره المخرب بحالة ته"أن  (جستنيان)في كتاب النظم للفقيه  ردو قد و ، 2
قطع  بعمل حفر في أرضه من شأنها القيام للمالك" إلى أن( إيلبيان)ذهب و ، "الجار يعتبر ظالما

دام لم يقصد من الحفر ليس للجار أن يرفع عليه دعوى الغش ماو ، العروق النابعة في عين جاره
دى ذلك أ وبإمكان المالك أن يهدم مجرى المياه التي بأرضه ول"أن ( نلا بيو )يرى و  3،"ضرار بهالإ

 وإلى حرمان الجار منها شريطة أن لا يكون ذلك بقصد الإضرار بالجار وان يكون هدف المالك ه
 4".متولد من جريان هذه المياه بأرضهمنع الضرر ال

، على مبدأ الإنصاف وقواعد العدالةات قامت منه فالقانون الروماني وردت فيه تطبيقو 
 5.أكثر من كونها تطبيقا حقيقيا لنظرية التعسف

                                                           
1
، ص 1611مؤسسة الرسالة، بيروت،  ،ةعابالر ة بعلطافتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي،   

265 . 
2
 .26رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

3
 .267فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

4
 . 23ي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص إيهاب عل  

5
 . 266فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   



 الإطار المفاهيمي للتعسف في استعمال حق الملكية العقارية: فصل الأولال
 

31 
 

  :الحق في القانون الفرنسي القديم استعمالفكرة التعسف في  :الفرع الثاني

أكثر  و، لكن على نحفكرة التعسف عن القانون الرومانيالقانون الفرنسي القديم ورث 
ممنوعا كذلك  أصبحالحق بنية الإضرار فحسب بل  استعمالصورا في فلم يعد التعسف مح اتساعا

 1.صاحبهاى لعجدية التي تعود الالمنفعة أو  المصلحة انتفاءفي حالة 

" بوتييه"، فقد ذهب القديم على الحد من سلطات المالكفقد أجمع فقهاء القانون الفرنسي 
، بمعنى أن حق الجوار لالتزاماتقضا مناو الجار إلى أنه لا يجوز للمالك أن يأتي عملا مضرا ب

جي "وقال  2،، فإذا أضر به كان متعسفاملكه محدود بعدم الإضرار بجاره استعمالالمالك في 
ترتب على  وأنه يجوز لمالك الحقل أن يحفر حفرا لتصريف الماء الضار بفلاحة الأرض ول" كوكي

بشرط ألا يكون و لحاق الأذى بهم ذلك الإضرار بالجيران بشرط أن لا يقصد بهذا العمل مجرد إ
إلى أن الشخص يكون  (dommat)وذهب  3،أمام المالك إلا هذه الوسيلة لتصريف مياه أرضه

، وكذلك من هاستعماللم تكن له مصلحة في و حقه إذا قصد الإضرار بالغير،  استعمالمتعسفا في 
  4.ق مسؤوليتهق، تتحاشرة إجراءات التقاضييتعسف في مب

الحق حبيسة أقلام الفقهاء فحسب بل طبقتها المحاكم  استعمالة التعسف في لم تكن فكر و 
أو  ليس لأحد إبان قيامه بعمله"، حيث قضت بأن5البرلمانات باسمالتي كانت تعرف حينها و 

من قرارات  "ةيجعل سكناهم في منازلهم غير محتمل أنأو ، صناعته أن يعطل أعمال جيرانه
في الملك بما يؤدي إلى سد  الذي كان يقضي بمنع التصرف" ودي لهوم" القضاة قرار القاضي

ففكرة التعسف  6،حجب الضوء عنه إذا لم يكن للمالك منفعة جدية من وراء ذلكأو مطلات الجار، 

                                                           
1
 . 266، ص فتحي الدريني، مرجع سابق   

2
 . 31رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

3
 .32المرجع نفسه، ص   

4
 .46محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص   

5
 . 264العربي مجيدي، مرجع سابق، ص   

6
 .311فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   
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حق الملكية  وهو كانت معروفة لدى الفقهاء الفرنسيين حيث طبقوها على أشد الحقوق إطلاقا 
 1.العقارية

ذا كان أعلام الفقه و  ، إلا أن القانون الفرنسي القديم لم فرنسي قد بحثوا في فكرة التعسفالا 
، إلا إذا كانت النصوص تتعلق بتنظيم الحق استعمالرية عامة للتعسف في يكن يعرف نظ
وقد صدرت قرارات كبار القضاة مبنية على الفكرة نفسها ويظهر هذا المبدأ الذي  2،علاقات جوارية

صناعة مفيدة أن لة او عند مز  ولو لا يجوز للإنسان " هو ولمانات من قضاء البر " آبر" استخلصه
أن يضر بالأخص بالصحة أو  ،ن يجعل منازلهم غير صالحة للسكنىأأو ، يعطل عمل الجيران

لكنه لم يأخذ بها كنظرية عامة الأمر الذي جعل و فقد عرف القضاء أيضا فكرة التعسف " العامة
 3.محدودا اتطبيقها أمر 

، لقانوني بما جرت به أقلام فقهائهفي الفقه ا استقرارهابالرغم من و التعسف  غير أن فكرة
القرن التاسع عشر إثر الثورة الفرنسية التي  خرأو زالت آثرها في و لم يلبث أن طمست معالمها 

، ه لحقوقهاستعمالمطلق الحرية في  الذي يعطي للفردو تبنت المذهب الفردي في قيامها و  انتهجت
 4.عرفت طريقها للتشريع في فضاء المحاكم الفرنسية عقب ذلكو ت إلا أنها عاد

 :الحق في الفقه الإسلامي استعمالفكرة التعسف في  :الفرع الثالث

الجواز الشرعي ينافي بأن "هاء الشريعة القدامى الذي يقضي مبدأ السائد لدى فقنظرا لل
، الحق استعمالالتعسف في  رف نظريةل نشأتها لم تعأو فإن الشريعة الإسلامية في " الضمان

من جراء هذا لا يضمن الأضرار التي تصيب الغير فالشخص الذي يستعمل حقه المشروع 
للحق عن  نظرة الفقهاء الشريعة اختلفتدها ، بعمادام لم يخرج عن حدود هذا الحق ستعمالالا

                                                           
1
 . 32رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

2
 . 311فتحي دريني، مرجع سابق، ص   

3
 .. 33رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

4
 . 265العربي مجيدي، مرجع سابق، ص   
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ضافة صور أخرىو أصبحت النظرية تطال جميع الحقوق و نظرة أصحاب المذهب الفردي  إلى  ا 
 1.الضرر الفاحشو الضرر العام و صورة تعمد الإضرار بالغير كقلة المصلحة 

هي حق فردي  الإسلامطبيعة الملكية في  أنإذ أن الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية 
فلم يلغي الملكية الفردية  والاعتدال، مما يجعل هذا الموقف يتميز بالوسطية اجتماعيةطبيعة  وذ
، إلى جانب ذلك اجمعوا على وجود الملكية مطلقا يستعمله المالك حسب هواهق لم يعتبرها حو 

  2.بها من حق الجماعة الانتفاعالتي يكون  الاجتماعية

مصلحة الجماعة و من خلال هذا أقامت الشريعة الإسلامية التوازن بين مصلحة الفرد 
الجماعي في و الفردي ، بل حافظت على العنصرين خالصة اجتماعيةتعتبر الحق وظيفة فهي لا 
قيق مصالح من أجلها شرع هذا الحق، تعالى لتحو هذا الأخير منحة من الله سبحانه  باعتبارالحق 

لا فردية خالصة تؤكد روح  اجتماعية، فالشارع الحكيم قرر للحق مصلحة لذا فالأصل فيه التقييدو 
 3.الاجتماعيالتكافل و التضامن 

ظرية المضارة بوسائل ن باسمالتي عرفت و الحق  استعمالفقد كرست نظرية التعسف في 
، من بينها الأحكام التي تحرم نية الإضرار حيث جاء بها القرآن الكريم في مواضع تشريعية شتى

  4.سلم بسنته المطهرةو أرساها الرسول صلى الله عليه و متعددة 

 

 

                                                           
1
 . 23عمار حنتيت، مرجع سابق، ص   

2
 .72يس، مرجع سابق، ص فاضلي إدر   

3
 . 51محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص   

4
 .77رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   
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نهى الله  فقهاء الشريعة الإسلامية أسس النظرية فقد استمدمن أحكام القرآن الكريم و 
الطلاق و خاصة بالنسبة لحق الإيصاء  1تعالى عن التعسف في أكثر من موضعو سبحانه 

 2.التقاضيو 

قد عرفت الشريعة الإسلامية عدة تطبيقات في نطاق حق الملكية فنجد تطبيق النظرية و 
بالباطل إلا أموالكم بينكم ا و أيها الذين آمنوا لا تأكل يا" ضة لقول الله تعالى او في مجال عقود المع

 3".أن تكون تجارة عن تراضي منكم 

كما أستمد فقهاء الشريعة الإسلامية أسس نظرية التعسف من السنة النبوية خاصة حديث 
فأقام الفقهاء على هذه " لا ضرر ولا ضرار"سلم فيما رواه سعيد الخدري و ه الرسول صلى الله علي
 4.القياس استعمالتوسعوا في تطبيقاتها بو الأسس نظرية عامة 

 أنه لا وه" لا ضرر"المعنى من لفظ و الحق،  استعماليد نظرية التعسف في هذا الحديث أ
يشمل أيضا منع و ، التعديأو الأفعال الغير مشروعة  يمتد ليشملو يجوز إيقاع الضرر بالغير 

  5.حقأو الفعل المشروع قد يكون إباحة و ، شروع في ذاتهالإضرار إذا كان ناتجا عن فعل م

الفقهاء في تطبيق هذا الحديث فمنهم من لا يستدل بهذا الحديث لتقييد حق الملكية  تلفاخ
ليس   يحمل على رجل في ماله مافي ألا" لا ضرر" رأي الشافعي حيث فسر الحديث وهالعقارية و 

عنده أنه لا ضرر أعظم من منع و ، بملكه الانتفاعع رجل من في أن يمن" ضرار لا" واجب عليه و
رأي مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا فيرى أن حق الملكية حق  وهو ، 6ملكه استعمالمن المالك 

                                                           
، وورد حق التعسف في استعمال الحق في 12فقد ورد التعسف في استعمال الحق في حق الإيصاء في سورة النساء الآية  1

 .5حق بالنسبة للحجر عن السفيه في سورة النساء، الآية ، وورد التعسف في استعمال ال231الطلاق في سورة البقرة الآية 
2
 .51الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  محمد صبري السعدي،  

3
 . 26سورة النساء، الآية   

4
 .51ابق، ص الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع س محمد صبري السعدي،  

5
 .11رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

6
 . 62المرجع نفسه، ص   
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إلا إذا كان للغير على ملكه  ،أضر بالغير ويتصرف في ملكه كما يشاء حتى ول أنله و مطلق 
 1.حق عيني

منهم من يستدل بالحديث لتقييد حق الملكية من بينهم فقهاء الحنفية نجد لإمام الشاطبي و 
حق الملكية على وجه الخصوص، ومن و هذا الحديث أصلا لتقييد الحقوق العامة  حيث جعل

رجب حيث يستشهد بالحديث الشريف لتقييد حق الملكية  ابنفقهاء المذهب الحنبلي نجد الفقيه 
الثاني أن يكون و ه لملكه بنية الإضرار استعمال الأوليقسم تصرفات صاحب الحق إلى قسمين و 

 2،بملكه الانتفاعأن يمنع غيره من أو يتعدى ذلك إلى ضرر غيره، و  لصاحب الحق غرض صحيح
أن يمنع الجار من التصرف في ملكه تصرفا يضر  فاستحسنوا، أما المتأخرون من فقهاء الحنفية

 3.بجاره ضررا فاحشا

به في لا يمنع جار جاره أن يغرز خش"النبي صلى الله عليه وسلم قال  عن أي هريرة أنو 
 4".الله لأرمين بها بين أكتافكمو ن مالي أراكم عليها معرضي: هريرة وول أبجداره، ثم يق

، ويشترط لإعمال بملك جاره الانتفاع عليه وسلم هذا الحديث يجيز فيه الرسول صلى الله
، لأن امتناع الجار ار الجار إلى الإضرار بهذا الجارهذا الحديث ألا يؤذي إسناد الخشب في جد

جاره قد يكون سببه الضرر اللاحق به فيكون امتناعه مشروعا لا تعسف عن إعطاء هذا الحق ل
 5.فيه

في الشريعة  ازدهاراالحق عرفت  استعمالخلاصة مما تقدم فإن نظرية التعسف في و 
على العموم فإن و ، 6حقوق الجماعةو بين الفرد  للتوفيق ضوابطضع لها الفقهاء و ، وقد الإسلامية

                                                           
1
 .367مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   

2
 . 63رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

3
 . 367مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   

4
 .63رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   
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 .64، ص المرجع نفسه  

6
 . 45سابق، ص  إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع  
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أو تدابير لدرء المفاسد  اتخاذفي الشريعة الإسلامية تخول لولي الأمر القيود الواردة على الملكية 
عملا بمبدأ الضرر  اجتماعيعلى جزء مما يملكه الأفراد لغرض  كالاستيلاءلتحقيق المصالح 

كما جاء في السنة جواز نزع الملكية الخاصة من أجل  الخاص يتحمل لدفع الضرر العام،
من المبادئ التي تنظم الملكية في و غيرها تعتبر قيودا شرعية و  ، إن هذا القيود1المصلحة العامة

 2.الاجتماعيةلشريعة لتؤدي وظيفتها ا

  :في التشريعات الحديثة :المطلب الثاني
قيامه بالتنسيق بين أجزائها أنار  والحق  استعماللنظرية التعسف في صياغة الفقه 

بذلك نجد التأثير المتبادل بين الفقه و ة تطبيقاته للنظريو الطريق أمام القضاء فكثرت أحكامه 
القضاء مما جعل المشرع الفرنسي يسير في نفس الطريق رغم ظهورها في شكل تطبيقات و 

سنتطرق لها بشيء  جعلتها نظرية عامةو تشريعية فقط، إلا أن أغلب التشريعات الحديثة أخذت بها 
 روبيةو الحق في التشريعات الأ الاستعمنظرية التعسف في التفصيل من خلال فرعين، نتطرق لمن 

في الفرع الثاني و موقف المشرع الجزائري في الفرع  عربيةالتشريعات الو في ، في الفرع الاول
 .الثالث

 :روبيةو في التشريعات الأ  :الأولالفرع 

لا، ثم أو الحق في القانون الفرنسي  استعمالفي هذا الفرع نظرية التعسف في  نتناول
 .ثانيا الأخرىروبية و الحق في التشريعات الأ استعمالتعسف في نظرية ال نتناول

  1081الحق في القانون الفرنسي الحديث سنة  استعمالنظرية التعسف في  :لاأو 

الثامن عشر أثرها في النظريات القانونية و كان لآراء الفلاسفة في القرنين السابع عشر 
تعتبر تعاليم هذا و ، اءالفردي ثمرة لتلك الآر القانون على أساس تعاليم المذهب  كان صدور هذاو 

                                                           
1
 . 12إدريس فاضلي، مرجع سابق، ص   

2
 . 12المرجع نفسه، ص   
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كفالة و  حمايتها،و أن القانون ليس إلا وسيلة لتقرير حقوقه و أساس الجماعة  والمذهب أن الفرد ه
 1.بها على الوجه الذي يشاء استمتاعه

لا و ذلك لأن الفرد فيه محور التشريع، و ، المذهب الفردي بفكرة الحق المطلقينادي و 
الفردي  ، ومن ثمة فالحقه الحقوق سابقة على وجود القانون، لأن هذن التشريعيستمد حقوقه م

، فلا طبيعة الحقو الحق تتنافى  استعمال عنفكرة المسؤولية و ، يخول لصاحبه سلطات مطلقة
ن أضر بالغيرو يستعمل حقه حتى  يسأل الفرد مادام أكثر الحقوق  وحق الملكية العقارية هو ، ا 

 2.إطلاقا

بهذا تقلصت نظرية و ، مشبعا بالفلسفة الفردية 1114سنة ين نابليون الكبير لوقد جاء تقن
المذهب الفردي  انتشاردى أو ، 3انحدرت بعد صدور القانون المدني المتأثر بالروح الفرديةو التعسف 

أن حقوق الفرد  باعتبارالنظرية في فرنسا لبعض الوقت  احتجابفي القرن التاسع عشر إلى 
  4.الحق استعمالمن ثم لا مجال للقول بتعسف في و ى دخولهم الجماعة، سابقة علو مطلقة 

غير أن نصوص هذا القانون المشبعة بروح الفردية لم تمنع نشاط القضاء الفرنسي من 
ن كان ذلك ليس على أساس نظرية التعسف في و ، 5الحقوق استعمالفرض رقابته على   استعمالا 

نما على أساس قواعد العدالة و  ،الحق  6.الأخلاقو ا 

 انعداملحق رغم ا استعمالفي إرساء نظرية التعسف في  العب القضاء دورا هامفقد 
كثير من بائل القرن التاسع عشر تقرر أو ، فأخذت المحاكم الفرنسية منذ النصوص القانونية

                                                           
1
 .  311فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

2
 .35رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

3
 . 46إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص   

4
 . 15أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

5
 .312، ص فتحي الدريني، مرجع سابق  

6
 . 22عمار حنتيت، مرجع سابق، ص   
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 استعمالمنع  وهو الروماني قبله و ان الفرنسي القديم الذي قرره القانونالمبدأ  الوضوحو الصراحة 
 1.القضاء الفرنسيانو قد أجمع الأخذ بها الفقه و ، الحق بقصد الإضرار بالغير

بنى نظرية و إلى حل أقام بموجبه مسؤولية المالك أثناء تعسفه  كما لجأ القضاء الفرنسي
 استعمالحفظ السلام بين الملاك عن طريق حمل كل مالك على و التعسف على أساس العدالة 
بهذا القضاء لم و  ،لا لإلحاق الضرر بالجيران ،ي تقرره العدالةالذو ملكه لتحقيق الغرض منه 

 2.الإنصافو مبدأ العدالة  وهو يخالف القانون بل لجأ إلى أحد أهم مصادره 

حل للتعويض يجب أنه حتى يكون ثمة م 1162قررت محكمة النقض الفرنسية سنة  قدو 
، إلا ل ما من حقه أن يعملهعم وا إذا هالقانون لا يعتبر الشخص مخطئو ، أن يكون هناك خطأ

 3.إذا قصد بالعمل أن يؤذي الغير دون أن تكون له مصلحة في ذلك

أثارت صعوبة في تطبيق و ، نزاعا بين الفقهاء إلا أن ثمة حالات أخرى للتعسف أثارت
، د الإضرار بالغير بغرض آخر مشروعقص اختلط، ما إذا من تلك الحالاتو دة نية الإضرار قاع
أن ينظر إلى الغرض الأساسي الذي دفع المالك  والمحاكم الفرنسية ه اجتهادعليه  استقرالذي و 

 استوجبضرار قصد الإ و، فإن كان هه الضررالذي ترتب علي وحقه على النح استعمالإلى 
المصلحة لدى صاحب الحق يعتبر قرينة على قصد  انتفاءأن  واعتبروا، ه المسؤوليةاستعمال

كولمار قضت في  استئنافمحكمة  في هذا الصدد كام القضاء الفرنسيومن أح 4،الإضرار بالغير
حيد منها حجب النور عن كان غرضه الو و بإدانة مالك أقام فوق سطح منزله مدخنة  1155وماي 2

على  1615كما قضت المحكمة الفرنسية سنة  5،حق الملكية استعمالعلى وجوب تقييد  جاره بناء
ى انه يملك قطعة أرضية ضغط عل باعتبار، حقه استعمالفي عة أرضية بالتعسف أحد مالكي قط

                                                           
1
 . 52الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  محمد صبري السعدي،  

2
 .37رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

3
 .52ص  الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، محمد صبري السعدي،  

4
 . 313فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

5
، (في ضوء أحدث الإجتهادات القضائية المشهورة للمحكمة العليا)بلحاج العربي، الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري  

 .111مرجع سابق، ص 
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عند رفضها قام ببناء أعمدة بأسلاك لمضايقة حركة الطائرات و ، رة لشرائهااو شركة الطيران المج
  1.إقلاعهاأو عند هبوطها 

فواصل خشبية حقه بإقامة  استعمالالمالك متعسفا في  واعتبرتهذه الأحكام  استمرتثم  
أو شجيرات كثيفة أو الإسمنت المسلح حائطا من أو ، شجيرات كثيفةأو د ملكه، كبيرة على حدو 

كذلك ، و الرؤية عن نوافذ الجارأو الهواء أو حائط بشبكة حديدية لمجرد حجب النور  استبدال
 2.المالك الذي يحفر في أرضه ليقطع مجرى مياه باطنية عن جاره

 :الأخرىروبية وريعات الأالحق في التش استعمالنظرية التعسف في  :ثانيا

الحق كنظرية عامة  استعمالعسف في أخذت أغلب التشريعات الحديثة بنظرية الت
 وهو المعيار الذاتي بعض هذه التشريعات على  اقتصرتمن حيث نطاق المعايير فقد  واختلفت

 لماديبعضها الأخر أخذ بالمعيار او ، ن كان أكثر توسعا في هذا المعيارمنها مو " قصد الإضرار"
 3.وحده

لا "ينص على أنه  226في المادة  1617فنجد في القانون المدني الألماني الصادر سنة 
يتيح تطبيق  هذا النص لا 4،"م يكن له سوى غرض الإضرار بالغيرالحق إذا ل استعماليباح 
صحب  والحق لمجرد قصد الإضرار فل استعمالحالة  وهو ، التعسف إلا في أضيق الحدودنظرية 

فمعيار التعسف في القانون  5،ه لحقه مباحااستعمالالقصد غرض آخر لصاحب الحق كان  هذا
 6.يضيق من مدى نظرية التعسف وهو النوايا و معيار شخصي يعتمد على البواعث  والألماني ه

                                                           
1
 . 366مقلاتي مونة، مرجع سابق، ص   

2
 .52المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص الواضح في شرح القانون  محمد صبري السعدي،  

3
 .331فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

4
 .411مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   
 . 326فتحي الدريني، مرجع سابق، ص  5
 . 53إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  6
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فقد وضع هذه النظرية في صدر نصوصه  1617القانون المدني السويسري لسنة  أما
فقط تطبيقات المسؤولية ليس و ، في جميع نواحي القانونعامة تطبق ليجعل منها نظرية 

، فلم يذكرها في الموضع الذي نص على هذه المسؤولية فيه بل نص عليها في المادة التقصيرية
 1.الثانية منه

 بالتزاماتهيقوم و ، يجب على كل فرد أن يستعمل حقوقه"قد جاء متضمنا حقيقة أنه و 
ن و ، حسبما تقتضي قواعد حسن النية ، 2" الحق لا يحميه القانون استعمالي التعسف الظاهر فا 
سع بحيث لم يقتصر على نية الإضرار بل يشمل أيضا حالات أو نلاحظ هنا أن مجال التعسف 

  3.فيها بقطع النظر عن نية الإضرار المسؤوليةالتعسف التي تثور 

 واعتمدوسع لكنه تو فقد أخذ القانون السويسري بالمعيار الشخصي كنظيره الألماني 
الإساءة الموضوعية المتركزة على مخالفة قواعد حسن النية بحيث يكفي المتضرر أن يثبت أن 

 . 4الحق من طرف خصمه قد أضر به  استعمال

الحقوق المدنية يحميها القانون إلا في " ى أنالأولالسوفياتي في مادته يقرر القانون و 
 5".الذي وجدت من أجله والاجتماعي قتصاديالايخالف غرضها  والحالات التي تستعمل على نح

ذهب إلى أن التعسف يكون عند مخالفة الغرض و المعيار الضيق للنظرية  تجاوز فقد
واسع مما يعسر تطبيقه  معيار و، وه7، فقد أخذ بالمعيار المادي6للحقوق والاقتصادي الاجتماعي

                                                           
 . 56ية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص الواضح في شرح القانون المدني النظر  محمد صبري السعدي، 1
 . 411مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص  2
عبد الرحمان مجوبي، التعسف في استعمال الحق وعلاقته بالمسؤولية المدنية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  3

 .22، ص 2115/2116العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .53علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  إيهاب 4

5
 . 411مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   

6
 . 22عبد الرحمان مجوبي، مرجع سابق، ص   

7
 . 56محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص   
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 الاجتماعيالسياسية لأن الغرض  ميولهمو ، فضلا على أنه يفسح مجالا لأهواء القضاء في القضاء
 1.الاجتماعيةو المذاهب السياسية  باختلافللحق يختلف  والاقتصادي

إهمال أو إن كل من يلحق عن قصد "منه  135وني فقد جاء في المادة أما القانون البول
ه استعمالفي  تجاوزيكون ملزما بضمانه إذا كان قد  ،يستعمل حقا من حقوقه وضررا بالغير وه

المادة تشترط أن يكون الضرر وهذه  2،"الهدف الذي من أجله منح هذا الحقأو د حسن النية، حدو 
للهدف الذي أو  ،ا لحدود النية الحسنةتجاوز الحق  استعمالمتى كان " إهمالأو قصد "ناشئا عن 

 3.هذا دون شك يضيق من نطاق معايير التعسفو من أجله وجد الحق، 

الثانية من  فقد جاء في الفقرة للالتزاماتنسي الإيطالي أما بخصوص مشروع القانون الفر 
حقه حدود  استعمالا في تجاوز م ،يعتبر متعسفا كل من يلحق ضررا بالغير"منه أنه  74المادة 

ظاهر من هذا النص متى كان في و  "لهدف الذي من أجله أعطي هذا الحقاأو ، النية الحسنة
يرد عليه تضييق و  "لهدف الذي من أجله وجد الحق لأو لحدود حسن النية  تجاوزالحق  استعمال

  4.في القضاء بالنظر لما يكتنفه من إبهام ، فضلا عن تعسرهجال تطبيق النظريةفي م

 :في التشريعات العربية: الفرع الثاني

  :نذكر منها 5البلاد العربية تكاد تتفق على معايير واحدة للنظرية التشريعات في 
 .المصريالقانون المدني  :لاأو

في  ينالقضاء الفرنسيو إليه من الفقه  انتقلتتطرق المشرع المصري لهاته النظرية بعد أن 
ي ، فأخذ القضاء بالرأي السائد حينئذ في القضاء الفرنسي الذظل القانون المدني المصري القديم

                                                           
1
 . 331فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

2
   22مان محجوبي، مرجع سابق، ص عبد الرح  

3
 . 331فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

4
 . 331فتحي الدريني، مرجع سابق، ص   

5
 . 321المرجع نفسه، ص   
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نون بعدها جاء القاو ، 1أدخله في المسؤولية التقصيريةو ، يعتبر التعسف إحدى صورتي الخطأ
عليه الفقه  استقربنظرية عامة للتعسف مستعينا في ذلك بما  1641المصري الجديد سنة 

 2.ما خلصت إلية المذاهب الفقهية الحديثةو الإسلامي 

مسؤولا   مشروعا لا يكوناستعمالامن استعمل حقه "منه على أنه  14حيث نصت المادة 
ص يعني مسؤولية من يستعمل حقه فالمفهوم المخالف لهذا الن "عما ينشأ عن ذلك من ضرر

 3. غير مشروعاستعمالا

 :غير مشروع في الأحوال الآتية الحق استعماليكون " منه على أنه  15نصت المادة و 
 .إذا لم يقصد به سوء الإضرار بالغير –أ 

 إذا كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما –ب 
 .ضرر بسببها يصيب الغير من

 ."ي ترمي إلى تحقيقها غير مشروعة إذا كانت المصالح الت –ج 
منه فإن القانون المصري وضع نصوص هذه النظرية في الباب التمهيدي ليجعل منها و 

التعسف في  ومبدأ يسود جميع نواحي القانون دون إقامة هذا المبدأ على غير أساسه القانوني وه
بذلك يدخل في نطاق المسؤولية و ورة من صور الخطأ التقصيري إلا ص وه مافالحق  استعمال
عن سلوك  الانحراف وهو قد أخذ المشرع المصري بالمعيار الموضوعي المجرد و  4،التقصيرية

غير أن هذا المعيار لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من الصور التي عددها نص  الرجل العادي
  15.5المادة 

                                                           
1
 . 56الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  محمد صبري السعدي،  

2
 . 23عبد الرحمان مجوبي، مرجع سابق، ص   

3
 .411مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   

4
 . 57محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص   

5
 . 57المرجع نفسه، ص   
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 :بنانيالقانون المدني الل :ثانيا

في  (Josserand)العقود اللبناني الذي وضعه العلامة الفرنسي و قانون الموجبات  اعتبر
، حدود حسن النية حقه استعماله في تجاوز ر بالغير بيلزم بالتعويض من يض"منه أنه  124المادة 

 1".الغرض الذي من أجله منح هذا الحقأو 

 وبالتالي فهو ، للالتزاماتنسي الإيطالي يقرره مشروع القانون الفر  هذا النص يقرر نفس ما
حقه  استعمل، إذ أنه يعتبر الشخص متعسفا إذا الموضوعي معا للنظريةو ن الذاتي يشمل المعياري

 2.بغرض يخالف الغرض الذي شرع من أجله الحق واستعملهبنية الإضرار بالغير 
 :القانون المدني الأردني :ثالثا

انون المدني الأردني تحت من الق 66نص المادة المشرع الأردني للتعسف ضمن تطرق 
 غير استعمالاحقه  استعملن يجب الضمان على م"بما يلي " الحق استعمالإساءة "عنوان 
 3".مشروع

 الحق غير مشروع  استعماليكون و 
 .إذا توافر قصد التعدي –أ 

 .لحة المرجوة من الفعل غير مشروعةإذا كانت المص –ب 
 .تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر منه لا إذا كانت المنفعة –ج 
 4.العادةو ما جرى عليه العرف  تجاوزإذا  –د 

الحق  استعمالل هذه المعايير معيار أو ، على معياريننص المادة سابقة الذكر  اشتمل
الفقه و ، وهذا المعيار ذاتي استقر الفقه الإسلامي يقصد من ذلك سوى الإضرار بالغير دون أن
الحق  استعمالأفضى  ولو نية الإضرار  والجوهري في هذا الشأن هو اء بالأخذ به القضو الغربي 

                                                           
1
 . 13أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

2
 . 23عبد الرحمان مجوبي، مرجع سابق، ص   

3
 . 411رجع سابق، ص مونة مقلاتي، م  

4
 .55إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص   
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تحقيق أهداف ثانوية له، أما المعيار الوارد في الفقرة الثانية أو إلى تحصيل مصلحة لصاحبه 
لا تكون و  يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، استعمالاالحق  استعمالتندرج تحته حالة 

نما إذا كان و إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب،  المصلحة غير مشروعة ا 
 1.الآدابو تحقيقها يتعارض مع النظام العام 

  :الحق استعمالموقف المشرع الجزائري من نظرية التعسف في  :الفرع الثالث

لتحديد موقف المشرع الجزائري من تأصيل نظرية التعسف في استعمال الحق فإننا نقسمه 
جوان  21ثم نتطرق لمرحلة ما بعد  1675سبتمبر  26مرحلة ما قبل تعديل : مرحلتين إلى

2115. 

 :2882موقف المشرع الجزائري من تأصيل نظرية التعسف قبل تعديل : أولا

من القانون  41أدرج المشرع الجزائري نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة 
يعتبر استعمال الحق "، على النحو التالي 2ص الطبيعيةالمدني في الفصل الثاني الخاص بالأشخا

 :تعسفيا في الأحوال التالية
 .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير

 .إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
 ." إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة

اعتبار أن نظرية التعسف في استعمال الحق نظمت في أنتقد هذا النص من حيث الشكل ب
وتناول النظرية في " الأشخاص الطبيعية و الاعتبارية"الباب الثاني من الكتاب الأول تحت عنوان 

الأشخاص "وعنون الفصل الثاني " الأشخاص الطبيعية"من الفصل الأول الذي عنون بـ  41المادة 

                                                           
1
 . 56، ص  إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق  
 .62عواطف زرارة، مرجع سابق، ص  2
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أن هذه النظرية لا تطبق على الأشخاص الاعتبارية، مادام  مما قد يفهم منه لو ضمنا" الاعتبارية
 1.أنه خصص لها الفصل الثاني والنظرية مدرجة في الفصل الأول

وهو مكان غير مناسب  45و 41كما جاءت بالتحديد ضمن المواد الخاصة بالأهلية المادة 
 .2مطلقا، ولا صلة لهذه الأحكام بنظرية التعسف

من "المشرع الجزائري لم يتناول القاعدة العامة التي تقضي بأن أما من حيث الموضوع فإن 
لأن " استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر يصيب الغير

نظرية التعسف هي استثناء من هذه القاعدة العامة التي تقضي بأن الأصل في الأفعال هو 
لا كان الاستثناء مبتورا عن الإباحة ولا يستقيم العمل بتناول الاس تثناء بمعزل عن القاعدة العامة وا 

 3.أصله

كما أن المشرع حدد نطاق نظرية التعسف تحديدا حصريا في المعايير الثلاثة وذلك 
فعبارة "يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية "باستعمال عبارة تفيد ذلك وهي عبارة 

بذلك يكون المشرع قد أصاب بحصره  4.ايير واردة على سبيل الحصرالأحوال التالية تفيد أن المع
 . للمعايير و منعه للقضاء من التوسع في معايير اخرى الى الحد الذي تتميع به النظرية

فالمشرع جاء تأصيله لنظرية التعسف مبهما، فلم ينص عنها ضمن الأحكام المتعلقة 
ة في الباب التمهيدي حتى نعتبر النظرية مستقلة بالمسؤولية التقصيرية، كما لم ينص عن النظري

 5.عن فكرة المسؤولية التقصيرية

                                                           
 .31فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص  1
 . 61محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  2
 .36فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص  3
 .36المرجع نفسه، ص  4
 .51سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  5
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 :موقف المشرع الجزائري من تأصيل نظرية التعسف بعد التعديل: ثانيا

 41ألغى المشرع المادة  11-15بعد تعديل القانون المدني الجزائري بموجب القانون رقم  
والتي نصت على . مكرر 124ال الحق بنص المادة منه وأعاد تنظيم مسألة التعسف في استعم

 :يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية: " أن
 .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير

 .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير
 "إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة

ضعت هذه المادة في القسم الأول المخصص للمسؤولية عن الأفعال الشخصية من وقد و 
إلى  41ونقل المشرع لمضمون المادة  1الفصل الثالث المخصص للعمل المستحق للتعويض،

نما كان عملا منهجيا مقصودا أراد به المشرع أن يقول أن  124المادة  مكرر لم يكن اعتباطا وا 
هو الخطأ مثله مثل المسؤولية التقصيرية ولا داعي للبحث عن  أساس المسؤولية عن التعسف

 2.الفرق بين التعسف والخطأ لأنهما شيء واحد

ومنه صنف المشرع الجزائري حالة التعسف في استعمال الحق ضمن نطاق الفعل 
المستحق للتعويض وتحديدا ضمن نطاق المسؤولية عن الأفعال الشخصية وهكذا يعد فعل التعسف 

عمال الحق بمثابة خطأ يلزم المتسبب فيه بالتعويض كما هو الحال في المسؤولية في است
 3.التقصيرية

طبقا لقواعد التفسير فإننا نرى أن المشرع الجزائري لم يحصر  124وباستقراء المادة 
فالنص "يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات التالية "حالات التعسف بقولها 

  4(.لاسيما)التعسف في استعمال الحق يعتبر خطأ بصفة مطلقة ويؤيد ذلك ورود كلمة  أوضح أن
                                                           

 .61محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  1
 . 56رشيد شميشم، مرجع سابق، ص  2
 . 521الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص  3
 .61الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  صبري السعدي، محمد 4
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ومما سبق ذكره يتضح أن المشرع الجزائري أدمج التعسف ضمن نطاق المسؤولية 
، ومنه التعسف في استعمال حق الملكية هو الخطأ الذي تتأسس عليه المسؤولية 1التقصيرية

حق الملكية، وبالتالي فإن المسؤولية المترتبة عن التعسف في الناجمة عن التعسف في استعمال 
 2.استعمال حق الملكية ما هي إلا المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس الخطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .523الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص  1
 .56سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  2
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 الأولملخص الفصل 
الذي يعتبر من و حق الملكية العقارية،  استعمالبينا خلال هذا الفصل مفهوم التعسف في 

حقه  استعمالعبارة عن قيد يفرض على المالك عدم  وهو لحق ا استعمالأبرز صور التعسف في 
 السلطات المشروعة التي يمنحها له استعمالفي إطار و ضمن حدوده  وعلى وجه يضر بالغير وه

 .الحق

نظرية  استقلاليةالفقهاء في تحديد طبيعة هذه النظرية فمنهم من يذهب إلى  اختلفقد و 
لكن لما و أن التصرف مشروع  باعتبارل غير مشروع، الحق عن نظرية العم استعمالالتعسف في 

منهم من يرى بأن و المشرع فعلا غير مشروع،  اعتبرهيسببه من ضرر للغير دون فائدة مبررة 
بهذا يكون و ا لحدود الحق تجاوز أحد تطبيقات المسؤولية التقصيرية فهناك من يعتبره  والتعسف ه

منهم من يرى بأنه خطأ من نوع و  لتقصيرية،عمل غير مشروع يندرج تحت أحكام المسؤولية ا
ه خطأ باعتبار في نطاق المسؤولية  الاجتماعيةبالحق عن غايته  الانحرافخاص يتمثل في 

من يعتبره صورة من صور  ممنهو خطأ يمس مصلحة شخصية للغير،  وأكثر مما ه اجتماعي
يقاس بالنظر و ضرار بالغير الخطأ المنتج للمسؤولية التقصيرية إذ يعتبر خطأ متى كانت بنية الإ

الحث  استعمالحالة التعسف في  قد صنف المشرع الجزائريأما  .إلى تصرفات الرجل العادي
منه و  ضمن نطاق العمل المستحق للتعويض ضمن نطاق المسؤولية عن الأفعال الشخصية،

 .صيريةالحال في المسؤولية التق وبمثابة الخطأ يلزم المتسبب فيه بالتعويض كما ه اعتبره

ليست نظرية جديدة، بل عرفها  يهف ،الحق استعمالنظرية التعسف في  ليصأتلر ظنلاب
 بعد ذلك إلى القانون الفرنسي القديم على يد الفقيه وانتقلترد تطبيقات لها، أو  والقانون الروماني، 

(DOMMAT) ، النظرية تحت تأثير المبادئ الفردية التي توسعت بعد انتصار الثورة  اختفتقد و
الذي جعل من وظيفة القانون المحافظة  الاشتراكيقد عادت من جديد بعد تطور الفقه و فرنسية ال

هذه النظرية في أحكام القضاء  استقرت، وهكذا الاجتماعيةتحقيق المصلحة و على كيان المجتمع 
 كلذب أصبحتو لتها العديد من التقنينات الحديثة او اخر القرن التاسع عشر كما تنأو الفرنسي منذ 

 .ة ثابتةنظري
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 :الحق استعمالقيام المسؤولية عن التعسف في : الفصل الثاني
من لم يترك مجالا للشك بأن التعسف أصبح  الجزائري المشرع نأكما ذكرنا سابقا 

مكرر من القانون المدني  124تطبيقات العمل الغير مشروع طبقا لما جاء في نص المادة 
وبناء على ذلك فللتعسف في كل قاعدة قانونية جزاء يصاحبها، من المقرر قانونا أنه لو الجزائري، 

، كما ان لها بعد قيامها استعمال الحق عند قيامها عدة صور تتعدد بتعدد معاييرها و تطبيقاتها
في  الحق استعمالالتعسف في  صور قيام المسؤولية عن الأولفي المبحث  نتناولمنه سو ، جزاء

آثار قيام المسؤولية عن التعسف في اطار  نتناولالمبحث الثاني س ، أما فياطار الملكية العقارية
 .الملكية العقارية

الحق في  استعمالقيام المسؤولية عن التعسف في  صور :الأولالمبحث 
 .إطار الملكية العقارية

بتوفرها يعتبر  حق الملكية عدة معايير استعماللقيام مسؤولية المالك عن التعسف في 
 الأولها في المطلب نتناولسمنه و عن الضرر الذي يصيب الغير من جراء تعسفه المالك مسؤولا 

تطبيقات  نتناول، أما في المطلب الثاني سالحق طبقا للقواعد العامة استعمالمعايير التعسف في 
 .حق الملكية العقارية استعمالالتعسف في 

 .عامةالحق طبقا للقواعد ال استعمالمعايير التعسف في  :الأولالمطلب 
الحق في  استعمالالمسؤولية الناتجة عن التعسف في  معايير قيامحدد المشرع الجزائري 

 اعتبرأساسية إذا تحققت إحداها  معاييرمكرر من القانون المدني وتنحصر في ثلاثة  124المادة 
نتطرق لشرح  هيلعو  ،عن تعويض الأضرار التي تصيب الغير من جراء تعسفه مسؤولاالشخص 
 استعمالشرط عدم تناسب الفائدة من و ، الأولتوفر نية الإضرار في الفرع  الآتيوهي ككل صورة 

عدم مشروعية المصلحة المبتغاة من و في الفرع الثاني،  الحق مع جسامة الضرر الذي لحق بالغير
 .الثالثفرع في ال ستعمالالا
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 توفر قصد الإضرار بالغير :الأولالفرع 

 يستعملكثيرا ما يحدث أن  ذإ، أكثرها شيوعاو التعسف دم معايير من أقيعتبر هذا المعيار 
 1.بغيره للإضرارشخص حقه لمجرد تحقيق مآرب شخصية 

الحق أن تكون نية  استعمالالفعل تعسفا في  لاعتبارالمشرع الجزائري  اشترطوقد 
تب تر  ويظل متعسفا حتى ولو  2،هاستعمالالإضرار بالغير هي الباعث الوحيد لصاحب الحق في 

 3.بعض الفوائد له ستعمالعلى هذا الا

الحق  ستعمالالعامل الأساسي الذي دفع الشخص لا وفإذا كان قصد إحداث الضرر ه 
يعتبر  الهواء عن جاره دون نفع ظاهر لهو كمن يبني حائطا عاليا في ملكه لكي يحجب النور 

على حديقته فلا يعتبر أو متعسفا، أما إذا أقام الحائط ليستتر من أن يطل الجار على داره 
  4.متعسفا

غ من وراء ذلك أي منفعة شخصية عال لا يبت ارتفاعكذلك المالك الذي يقيم مدخنة على و 
نو ، له المالك الذي يقيم سياجا عاليا يطليه باللون أو ، ما لمجرد حجب الضوء عن بناء جارها 

يحفر  أنأو ، 5ليه من ذلكالأسود لا لشيء سوى إظلام بناء جاره دون أي منفعة حقيقية تعود ع
ينطوي تصرف  هذه الأحوال لا يفف لكن لتغيض بئر جارهو أحد بئرا في أرضه لا ليستسقي منها 

  6.المالك على فائدة له

                                                           
1
 . 413مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   

2
 . 523الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص   

3
 . 64زرارة عواطف، مرجع سابق، ص  

4
 . 63أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص   

5
 . 413مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   
 .75، ص 2116محمد طه البشير وغني حسون طه، الحقوق العينية، طبعة جديدة، دار السنهوري، بيروت، لبنان،  6
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مثال ذلك أيضا أن يقوم المالك بغرس أشجار كثيفة عالية على حدود ملكه لحجب النور و 
حقه  استعمالألا يكون له نفع ظاهر من  يؤخذ قرينة على قصد المالك الإضرار بجارهو عن جاره 
 1.مع علمه بالضرر الذي يلحق جاره اختارهالذي  وعلى النح

نية  استنتاج، ولكن يمكن الصعوبات الواردة في إثباتها باعتبارلهذه الحالة عدة عيوب و 
ديمة إذا كانت الممارسة عأو الإضرار إذا كانت الممارسة لا تهدف لتحقيق مصلحة مشروعة 

حصر نظرية التعسف في عنصر القصد يؤدي كون ، بالإضافة إلى ائدة بالنسبة لصاحب الحقالف
تضييق في مجال النظرية بدون سبب وجيه فالعديد من الحالات التي تستوجب العمل بأحكام الإلى 

 2.نظرية التعسف لا يتوفر فيها بالضرورة قصد الإضرار

 وأماميعتمد على نية صاحب الحق  منه تستند هذه الحالة على معيار شخصي ذاتيو  
ضآلتها أو المصلحة  انتفاءالفقه قرائن على هذا القصد من بينها و القضاء  اتخذصعوبة إثباته 

إذا كان صاحب الحق يختار الطرق الأكثر إضرار أو ، بالمقارنة مع الضرر اللاحق بالغير
 3.بالغير

الموازنة المجردة بين النفع  وامهعتمده القاضي في هذه الحالة قمعيار الموازنة الذي يو 
تام  انعداماالمصلحة  وانعدامالمضرور، أو الضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع و 

  4.قرينة على قصد إحداث الضرر

 :اللاحق بالغير الضرر الحق مع جسامة استعمالمن  الفائدةتناسب  عدم: الفرع الثاني

يشترط  ثيح حق ملكيته استعمالسف المالك في الصورة الثانية من صور تع لثمت
 استعمالعدم تناسب الفائدة من في هذه الحالة الحق  استعمالالمشرع لوقوع فعل التعسف في 

                                                           
1
 . 661مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن،   

2
 .116، ص 1665محمد الشرفي، علي المزغني، أحكام الحقوق، دار الجنوب للنشر، تونس،   

3
 .43فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص   

4
 . 37سارة بولقواس، مرجع سابق، ص   
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، بحيث تكون الفائدة المحققة قليلة الأهمية بالمقارنة ق مع جسامة الضرر الذي أصاب الغيرالح
صاحب  انحرافدة هي دليل مادي على قلة الفائو مع ما يسببه الفعل من ضرر جسيم للغير، 

أن المالك قد قصد لا يتبين فيها على وجه قاطع  هذهو  1الحق عن سلوك مسلك الرجل العادي
 2.الإضرار بالجار

فتقوم مسؤولية صاحب الحق إذا ما كانت المصلحة المقصودة قليلة الأهمية بحيث لا 
يلاحظ من صياغة هذه المادة أن و ، مكرر/124لناشئ للغير طبقا للمادة تتناسب مع الضرر ا

التي "...صاحب الحق لحقه بنصها  استعمالالمشرع أشار إلى أن الفائدة القليلة مقصودة من 
، بل إلى أنه مقصود من قبل صاحب الحق ولكن الضرر الذي يلحق بالغير لم يشر " ترمي إليه

  3.غير مقصودأو كان مقصودا  الحق سواء استعمالوصفه بأنه ناشئ من 

بين المصلحة المقصودة من قبل صاحب الحق  تاو يجب أن يكون مقدار هذا التفو 
، فلا يكون الشخص تا كبيرا لا راجحااو يكون تفو مة الضرر اللاحق بالغير على قدر من الجساو 

 4.زاد الضرر عن المصلحة بنسبة معقولةأو المصلحة و ى الضرر او متعسفا إذا تس

إلى ناحية شخصية  لف عن سابقه في أنه لا يستندهذا معيار موضوعي بحت يختفومنه 
نما يقوم على موازنة بين المصلحة او لدى صاحب الحق  ، الضرر الذي يصيب الغيرو لمقصودة ا 

ر معيا لا ه يعتمد على ضابط محددباعتبار يتسم بالمرونة من شأنه أن يسهل مهمة القضاء و 
، فالقاضي لا يبحث في نية 5جديتهاأو ، كما يتيح للقضاة سلطة تقدير تفاهة المصلحة نفسي

  6.الضررو هي الموازنة بين المصلحة و الإضرار مادام القانون أعطاه طريقة أفضل 

                                                           
1
 . 524عجة الجيلاني، مرجع سابق، ص   

2
 .661قانون المدني الجديد، الجزء الثامن، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ال  

3
 . 43فاطمة الزهراء رابحي، مرجع سابق، ص   

4
 .43المرجع نفسه، ص   

5
 . 65عواطف زرارة، مرجع سابق، ص   

6
 .121رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   
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 :ستعمالعدم مشروعية المصلحة المبتغاة من الا :الفرع الثالث

ليس للجار مصلحة ترجح رجحانا كبيرا و في هذه الصورة لا يقصد المالك الإضرار بالجار 
حقه يسعى إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة في  استعماللكن المالك في و لك على مصلحة الما

 1.ملكه استعمال

أو المصلحة غير مشروعة إذا كانت تخالف حكما من أحكام القانون أو تكون هذه الغاية و 
التي و  ، أي إذا كان الغرض يتناقض مع المصلحة العامةةالآداب العامو تتعارض مع النظام العام 

مقتضيات الصالح العام عند ممارسة حقوقهم تحت طائلة  احترامصحاب الحقوق تفرض على أ
الذي أو الآداب العامة و يخصصه لمقابلات مخالفة للنظام أو ، كالذي يؤجر بيته 2عدم مشروعيتها

 3.لته زيادة الأجرةاو يطالب بإخلاء المنزل من مستأجره بحجة السكن فيه بعد مح

رة او الذي أقام مبان في أرضه المج" كليمان بايار"قضية  تطبيقات هذا المعيار أيضاومن 
هبوطها و للمطار ووضع فوقها أعمدة سوداء مدببة بأسلاك شائكة لمضايقة الطائرات في إقلاعها 

بالتعسف تحت ستار  1615، فأدانه القضاء الفرنسي سنة جبار شركة الطيران على شراء أرضهلإو 
 .4فكرة الخطأ

الضرورة أن  واقتضت، ي أجر عقاره لمن أقام عليه مصنعالك الذيرى السنهوري أن الماو 
يبيع المستأجر هذا المصنع فيمتنع المالك من الترخيص للمستأجر في الإيجار الباطن لمشتري 

، وقد قضى القانون في هذه الحالة بإبقاء الإيجار ملكه استعماليكون متعسفا في نع المص
 5.حق المؤجر من ذلك ضرر محققلم يلو للمشتري إذا قدم ضمانا كافيا 

                                                           
1
 .66إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص   

2
 . 524ق، ص الجيلاني عجة، مرجع ساب  

3
 .61حجاج مبروك، مرجع سابق، ص   

4
 .415مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   

5
 . 662عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الحديث، الجزء الثامن، مرجع سابق، ص   
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، فيأخذ صفات المعيار المعيار الموضوعيو معيار الشخصي هذا المعيار يجمع بين ال
يأخذ صفات و ، عة يكون بناء على دافع غير مشروعالشخصي لأن تحقيق مصالح غير مشرو 

 1.عةما إن كان يؤدي إلى مصلحة غير مشرو و المعيار الموضوعي لأنه ينظر فيه إلى مآل الفعل 
 2.هم لحقوقهماستعمالهذا ما يجعل للقضاء سلطة واسعة في رقابة ممارسة الأشخاص في و 

الحق في  استعمالفي هذه الحالات لا تنعقد مسؤولية المالك على أساس التعسف في و 
نما تنعقد على أساس الخطأ الذي يوجب التعويضو ، القانون الجزائري  3. ا 

 :إطار الملكية العقارية يف الحق استعمال تطبيقات التعسف في: المطلب الثاني
حق الملكية  استعمالتضمن القانون الجزائري عدة تطبيقات متعلقة بنظرية التعسف في 

 الارتفاقر، بالإضافة لحق او المن والمطلات فتح الحائط الفاصل، ومنها ما يتعلق بمنها ما يتعلق ب
 :من التفصيل كالآتي بشيءطرق لها نت الأراضي الفلاحية استثماربالإضافة لعدم  والالتصاق

 :تعليتهأو هدم الحائط الفاصل  :الأولالفرع 

هما مشتركا على وجه االحائط الفاصل بين عقارين يملكه صاحب والحائط المشترك ه
إسناد السقف إليه دون أو ه من طرف ملاكه مثل تعليته استعماليحدد القانون كيفية و الشيوع، 

الحائط الفاصل إذا تلاصق ملكان فإما أن يكون مملوكا للجارين ينشأ و  4إلحاق ضرر بشريك،
ما أن يكون مملوكا ملكية خالصة لأحدهماو معا،   5.ا 

طبقا )  بين بنائين يعد مشتركا بينهماإن الحائط المشترك الذي يكون وقت إنشائه فاصلا
يدعي أن الحائط ما لم يقم دليل على العكس، ومن ثم فعلى من ( من القانون المدني 717للمادة 

                                                           
1
 .132رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   

2
 .67إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص   

3
 .121سمية حنان خوادجية، مرجع سابق، ص   
 .141العربي بلحاج، الوسيط في شرح الحقوق العينية، مرجع سابق، ص   4
 .65، ص 2111نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 5
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بالتقادم المكسب أن يثبت ذاك، فإذا  ول وأنه يملك الحائط ملكية خالصة أو كله مقام على أرضه 
في ملكية الحائط كنا بصدد شيوع إجباري لا يجوز طلب القسمة فيه كما لا يجوز  الاشتراكثبت 

 1.لأي من المالكية التصرف في حصته مستقلا عن العقار الذي يملكه

فرق بين الحائط الفاصل المملوك و المشرع التطبيقات المتعلقة بالحائط الفاصل  وقد نظم
 :المملوك لواحد من الجيران سنتطرق لها كالآتي لالحائط الفاصو ملكية مشتركة بين الجيران، 

  :تطبيقات متعلقة بالحائط الفاصل المملوك ملكية مشتركة بين الجيران :لاأو 

مالكي الحائط الفاصل ملكية مشتركة بين الجيران في المواد  والتزاماتنظم المشرع حقوق 
في الملكية يقتضي بذاته قيودا على  الاشتراكمن القانون المدني، ذلك أن  717إلى  714من 

 2.ملكية كل شريك

لا للحائط يجب أ الشريك استعمالمن القانون المدني أن  714فنستخلص من المادة 
لا يكون من الشريك الآخر، وأ استعماللا يحول دون وأتعارض مع الغرض الذي خصص له، ي

أعتبر الحائط  استعمالز هذا القدر الواجب مراعاته في او شأنه تحميل الحائط فوق طاقته، فإذا ج
 3.تعليتهأو قام به  كان للشريك الآخر ان يطلب إزالة ماذلك تعسفا، 

 15/13/2116بتاريخ صادر ال 331735في ذلك قضت المحكمة العليا في قرارها رقم و 
لذا و القضاء مشتركا،  اعتبرهالذي و النزاع يتعلق بالجدار الفاصل بين ملكيتي الطرفين " بما يلي

من طرف  الحائط المشترك استعمالمن القانون المدني تحددان كيفية  715و 714نص المادتين 
انه لا يجوز للمالك  إلاضرر بشريكه،  أيالسقف عليه دون الحاق  إسنادأو الملاك مثل تعليته 

القيام بأي عمل يمس أو سمكه أو الانتقاص من علوه أو القيام بفتوحات في الحائط المشترك 
 إنجازوية في الأولو من القانون المدني  127بالتالي لا يمكن للطاعنين التمسك بالمادة و  ،بمتانته

                                                           
 .142ة، مرجع سابق، ص العربي بلحاج، الوسيط في شرح الحقوق العيني 1
 .11سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  2
 .11المرجع نفسه، ص  3
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الوجهين غير مبررين  عليه فإن مخالفة للمادتين المذكورتين،و غير مشروعة  دامتحات ماالفت
 1".الطعن بالنقض جاء غير مؤسس يتعين رفضهو 

للمالك إذا كانت له مصلحة جدية "أن على من القانون المدني  715/1فقد نصت المادة 
يتضح من نص المادة و ." .يلحق بشريكه ضررا بليغا ألافي تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط 

هذا الحق  استعماللكنه يقيد و الفاصل الحق في تعليته  أن المشرع يعطي الشريك في الحائط
، وهذا بالرغم 2بضرورة توفر مصلحة جدية من التعلية وأن لا يسبب ضررا بليغا بالشريك الآخر

المصلحة  انعدامبالتالي فإن و هذا تفاديا لتعسفه و من أن لمالك الحائط المشترك كل سلطات الملكية 
 3.صده الإضرارالجدية لدى المالك قرينة على ق

 :تطبيقات متعلقة بالحائط الفاصل المملوك لواحد من الجيران :ثانيا

على انه ليس لماك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر  711/2جاء في نص المادة 
، قيدت هذه المادة سلطة المالك في 4"قانوني إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط 

 5.ستتر ملكهسبب ضررا لجاره الذي يإذا كان ي قانونيتارا دون عذر هدمه للحائط الفاصل مخ

انه ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا   على 711/2المادة  يالمشرع الجزائري فنص 
، كان من الاجدر على المشرع إستعمال عبارة العذر القوي كما نص المشرع دون عذر قانوني

يحب أن  أن المصالح التي يرمي المالك إلى تحقيقها أي المصري حتى تدل على جدية المصلحة،
نظرية التعسف طبق  يكون قد هذابقليلة الأهمية مقارنة مع ما يصيب الجار من ضرر، و  لا تكون

المعيار المستعمل في هذه الحالة يقوم على الموازنة بين المصلحة التي  في استعمال الحق و
 .ترمي إلى تحقيقها والضرر بدرجة كبيرة

                                                           
 .143عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، ص  1
 . 144المرجع نفسه، ص  2

3
 . 34سعدية شرقي، مرجع سابق، ص   

4
 .66عواطف زرارة، مرجع سابق، ص   

5
 .11بق، ص سعاد بلحورابي، مرجع سا  
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 :راو المنو  المطلاتفتح : رع الثانيالف

من القانون  711و 71، 716ر في المواد او المنو  تنظم قيود الملكية المتعلقة بالمطلات
تفرض مسافات معينة يجب مراعاتها على الخصوص في و هي قيود تتعلق بملكية المباني و المدني 

لكن هذه القيود و لقانون قيودا ر ففتحها لا يضع له ااو فتح المطلات على أملاك الجيران، أما المن
نفاذ الضوء بما يحقق و ها إذ يحتاج البناء إلى فتحات فيه تسمح بمرور الهواء استعمالترد على 
 1:ر سنتطرق لها كالآتيالمناو و منه، وقد ميز المشرع بين المطلات  الاستفادة

 :المطلات: لاأو

الإضاءة و للتهوية أو الخارج المطلات هي فتحات يحدثها المالك في ملكه للنظر منها إلى 
منه على ملك الجار مباشرة  الاطلاعالمطل إما أن يكون مواجها يمكن و ، الشرفاتو ، كالنوافذ 2

ما أن يكون مطلا منحرفا وهو يسارا، و يمينا  الالتفاتدون الحاجة إلى  المطل الذي لا يمكن  وا 
 3.يساراأو يمينا  الالتفاتمنه إلى ملك الجار إلا بعد  الاطلاع

من القانون  716/1لمادة طريقة قياسه بنص او فقد قيد المشرع حرية فتح المطل المواجه 
لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين "بنصه  المدني

 ". ءالنتو أو الحافة الخارجية للشرفة من أو تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له مطل و 

 :أنه 26/16/1615بتاريخ  33616في الملف رقم  تطبيقا لذلك ت المحكمة العلياقد قرر و 

من المقرر قانونا انه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن "
، لما كان رق القانون غير سديد يستوجب رفضهمترين، ومن ثم النعي عن القرار المطعون فيه بخ

                                                           
 .146عواطف زرارة، مرجع سابق، ص  1
 .111نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  2
 .11سعاد بلحورابي، مرجع سابق،ص 3
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القضاة طبقوا و  ثبت أن الطاعن فتح مطلات مواجهة لجاره تقل عن مترين،ثابتا أن الخبير أ
  1".صحيح القانون بمنع الطاعن من فتح نوافذ مطلع على جاره

قانون المدني من ال 711أما المطل المنحرف فتحدد المسافة الواجب تركها للفتحة المادة 
حرف على مسافة تقل عن ستين لا يجوز أن يكون لجار على جاره مطل من"التي تنص على أنه 

سنتيمترا من حرف المطل، على أن هذا التحريم يبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقار 
 2".في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام ور هاو المج

يعد من أكثر المطلات مضايقة للجار، فإذا كان المطل نافذة في حائط  فالمطل المواجه
أخذ الخط الذي و ي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية مبنى أخذ الخط الذ

تزيد عن ذلك كان المطل أو بين العقارين كنهاية، فإذا كانت المسافة بين الخطين مترين  يفصل ما
نقطة و مفتوحا في الحدود القانونية أما إذا كان المطل شرفة فإن نقطة البداية هي حافة الشرفة 

  نللمطل المنحرف فالمسافة تقدر بستيبالنسبة  أما 3،هي الخط الفاصل بين عقارينالنهاية 
يرفع هذا القدر إذا كان المطل المنحرف و سنتمتر من ظهر الحائط إلى الحافة الخارجية للشرفة 

أي مخالفة لكل من القاعدتين السابقتين تعتبر تعسفا في و  4.على العقار مواجها للطريق العام
 .ه لعقارهاستعمالطلات عن لمالك لحقه في فتح الما استعمال

 :راوالمن: ثانيا

، بحيث تكون على نفاذ النورو بها إلا مرور الهواء ر هي الفتحات التي لا يقصد او المن
، هذه الفتحات لا تضر بالجار فهي لا 5لا يستطاع معه الإطلال منها على ملك الجار ارتفاع

                                                           
 .147عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 . 147المرجع نفسه، ص  2
 .12سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص 3
 .12فسه، ص المرجع ن 4
 .114نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  5
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ي بناء مقام على حافة الحد الفاصل دون التقييد بمساحة تسمح بالإطلال عليه فيجوز فتحها ف
  1.على أرضية الغرفة بمترين ارتفاعهالكن يجب أن يقدر و معينة 

 المناورلا تشترك أية مسافة لفتح " من القانون المدني على أنه 711 فقد نصت المادة
نفاذ و بها مرور الهواء  لا يقصدو مترين من أرض الغرفة التي يراد إنارتها،  ارتفاعالتي تقام من 

أن  و، فالمشرع نص على قيد وحيد وه"راو منها على العقار المج الاطلاعالنور دون أن يمكن 
 2.معين لا يجب أن يقل عنه ارتفاعر على او نمتفتح ال

منه فإن للمالك كقاعدة عامة الحق في أن يفتح مطلات في بنائه لكن إذا قام بفتح نافذة و 
لم يحترم المسافة المنصوص عليها قانونا يكون و ه من خلالها النظر إليه في ملك الجار يمكن ل

الإطلال منه و بالتسلق عليه  استخدامهكذلك إذا أساء مالك المنور و ، 3حقه استعمالمتعسفا في 
حقه فيجوز للجار أن  استعمالإلقاء مخلفات من منزله بواسطته فإنه يعد متعسفا في أو على جاره 

  4.الحقوق استعمالللقواعد العامة في  يطلب سده تطبيقا

 :حق الارتفاق :الفرع الثالث

( لخادم المرتفقيسمى العقار ا) حق المجرد المقرر على عقار معينال وحق الارتفاق ه
 الارتفاق حقو ، 5يملكه شخص آخر( المرتفق بهأو يسمى العقار المخدوم )لفائدة عقار آخر

ر بحيث يكون أحدهما في خدمة كية كل منهما عن الآخرين تستقل ملاو قتضي وجود عقارين متجي
 6.تكليف يتقرر للعقار المرتفق به لمنفعة العقار المرتفقأو قيد  و، فهالآخر

                                                           
 .12سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  1
 .146عواطف زرارة، مرجع سابق، ص  2
 .12سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  3
 .151عواطف زرارة، مرجع سابق، ص  4
 .216العربي بلحاج، الوسيط ي شرح الحقوق العينية، مرجع سابق، ص  5
 .147، ص 2112ي، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، منشورات جامعة جيهان، الأهلية اربيل، سلمان قص 6
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أو الحق المرتبطة بهذا الحق  استعمالسنتعرض فيما يلي بعض تطبيقات التعسف في و 
ض بصورة موجزة لبعض سنتعر  كما ، الارتفاقلمرتفق به في التحرر من حق مالك العقار ا لها

 .القانونية التي نظمها القانون المدني الارتفاقحقوق  استعمالتطبيقات التعسف في 
  :الارتفاقالتحرر من : لاأو 

يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر "من القانون المدني بقولها  111 قضت المادة 
إذا لم تبق له سوى فائدة أو عقار المرتفق كل منفعة لل الارتفاقبعضه إذا فقد أو كله  الارتفاقمن 

 ".ء الواقعة على العقار المرتفق بهمحدودة لا تتناسب مع الأعبا

 ، المشرع الجزائري منح لمالك العقار المرتفق به أنيتضح من خلال نص هذه المادة 
عقار إذا فقد العقار المرتفق به كل المنفعة التي تعود على ال الارتفاقالحق في التحرر من 

باتت محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به، تطبيقا  أنهاأو المرتفق، 
  1.الضرر الذي يصيب الغيرو الحق  استعمالالتناسب بين المنفعة المرجوة من  انعداملمعيار 

ه بعد أن زالت منفعت الارتفاقالتعسف هنا في أن يطالب مالك العقار المرتفق بقاء حق و  
 2.الارتفاقحق  بانتهاءإزالة الضرر عينا  والجزاء هو 

 :القانونية الارتفاقحقوق  بعض استعمالتطبيقات التعسف في  :ثانيا

تطبيقات تتعدد صور التعسف في استعمال الحق، و منه سنتطرق ل الارتفاقبتعدد حقوق          
لشرب و السقي، و حق ا، و حق حق المرور لمتمثلة فيا الارتفاقبعض حقوق التعسف في 

 .الصرف و المسيل يالمجرى، بالإضافة لحق

                                                           
1
 . 36سعدية شرقي، مرجع سابق، ص   

2
 . 131رشيد شميشم، مرجع سابق، ص   
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 :المرورحق . 1 
حق يتقرر لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام يخول له الحصول  وحق المرور ه

لشخص حق السير  حق يثبت وهو ، 1رة للوصول إلى هذا الطريقاو على ممر في الأراضي المج
 2.أرضا زراعيةأو د يكون منزلا الذي قملكه ل إلى في ملك غيره ليص

ق قلا تتحو بالطريق العام  اتصالأقر المشرع حق المرور للأرض المحصورة التي ليس لها 
تعريفا دقيقا له بل إكتفى بذكر الشروط  ، لكنه لم يعطاستغلالهااسبة لحسن فيها الظروف المن

يجوز لمالك الأرض "على أنه  من القانون المدني 663إذ نصت المادة  ،القانونية لثبوت هذا الحق
 لكنه غير كاف للمرور،و كان لها ممر أو المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام 

 أنرة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن او أن يطلب حق المرور على الأملاك المج
 3".تحدث من جراء ذلك

قد أقر المشرع حق المرور لمالك العقار المحصور حتى يمنع جاره من التعسف في و 
حق ملكيته، بمنع مالك العقار المحصور من الوصول إلى الطريق العام كأن يقوم ببناء  استعمال
إقامة شباك عازل للحدود التي تفصل بين العقارين، ففي مثل هذه الحالات يعتبر مالك أو جدار 

 4.حقه استعماليعتبر متعسفا في و فق قد قصد الإضرار بجاره العقار المرت

حق المرور  استعمالحتى لا يتعسف صاحب الأرض المحصورة في و في مقابل ذلك و 
وابط لممارسته نذكر منها أن تكون منح له ضو  لأرض جاره، قيده المشرع بجملة من الشروط

أن و ، (664المادة )ممر غير كاف يكون الأو ق العام الأرض محصورة ليس لها ممر إلى الطري
لا أ اشتراط على الوجه المألوف، بالإضافة إلى واستغلالهالعقار  ستعماليكون الممر ضروريا لا

                                                           
 .76نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  1
 .61إدريس فاضلي، مرجع سابق، ص  2
يد على الملكية العقارية في القانون المدني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون فاطمة الزهراء بن شاعة، حق المرور كق 3

 .17، ص 2111/2112 ،رئاز جلا المدية، سر اف نب يحي عقاري، كلية الحقوق، جامعة
 .14سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  4
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، كما يجب أن يكون حق المرور من جهة تكون فيها (665/1المادة ) يكون الحصر بفعل المالك
 1(.666 المادة)رين ك المجاو حقق ضرر أقل بالملاتو الطريق العام ملائمة و مسافة بين العقار 

من " 23/13/21152بتاريخ  313256وقد قضت المحكمة في هذا الشأن في الملف رقم 
إذا كان  ،المقرر قانونا أنه لا يجوز لمالك الأرض المحصورة، طلب حق المرور على أرض الغير

م يترك مسافة بين لو قضاة المجلس أن الطاعن قام ببناء حمام  أشارقد و الحصر ناتجا عن إرادته، 
المتسبب في الحصر فضلا على انه لديه باب  وعليه يكون هو ملكية المطعون ضدهم و ملكيته 

منه الوجه و حمامه،  لاستغلاللم يأبه بأن هذا الأخير غير كاف و رئيسي يطل على الطريق العام 
 .المثار من طرف الطاعن غير مبرر يتعين رفضه

جاء فيه أنه يجب أن يؤخذ حق  15/11/16163خ الصادر بتاري 55615إضافة للقرار 
التي تحقق أقل ضرر و الطريق العام ملائمة و المرور من الجهة التي تكون فيها المسافة بين العقار 

ثبت في قضية الحال أن أرض الطاعن أصبحت محصورة بعد إنجاز و رين، بالملاك المجاو 
ثم فإن و لى الطريق لا تحدث ضررا للجار، قد بين الخبير أن الجهة التي تؤدي إو الطريق الجديد، 

 .قضائهم برفض طلب الطاعنو لقانون بإلغاء الحكم المستأنف ا او قضاة المجلس قد خالف

 :السقيأو حق الشرب . 2

حق لشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر،  وحق الشرب ه
 4.در واحدبالماء من مص الانتفاعب بين عدة أشخاص في او بمعنى التن

                                                           
ة ليك ي العلوم القانونية،عواطف زرارة، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير مألوفة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ف 1
 .115، ص 2112/2113جامعة الحاج لخضر، باتنة،  ،يةاسسيالم لو لعا و وقحقال
، نقلا عن جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء 23/13/2115، الصادر بتاريخ 313256قرار المحكمة العليا رقم  2

 .111، ص 2116العقاري، الطبعة الأولى، كليك للنشر، الجزائر، سبتمبر 
عواطف زرارة، مسؤولية مالك العقار عن مضار : ، نقلا عن15/11/1616الصادر بتاريخ  55615رقم  قرار المحكمة العليا 3

 .77الجوار غير مألوفة، مرجع سابق، ص 
 . 374، ص 2116غازي أبو عرابي، الحقوق العينية الأصلية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  4
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المقصود به أيضا حق مالك الأرض الزراعية أن يروي أرضه من مجرى ماء مملوك و 
 الانتفاعالمالك بملكه لأن الأصل أن له  استئثاربهذا يعتبر حق الشرب قيدا على و لشخص آخر 

، 1رين فقطاو مقرر للملاك المج وبها فه الانتفاعبها وحده إلا أنه يجبر قانونا على تمكين غيره من 
 2.حاجته من الماء استوفىهذا الحق أن يكون مالك المسقاة قد  ستعماليشترط لاو 

حيث نص  3،لم ينص المشرع صراحة على هذا الحق في الباب الرابع من قانون المياه
المنزلي، هذا المعنى  ستعمالوالا للاستهلاكالمياه الصالحة للشرب تعني المياه الصالحة  أنعلى 

رين في او مقصود من قيد الشرب والسقي الذي يعني حق الملاك المجيختلف عن المعنى ال
الحصول على المياه التي تحتاجها أراضيهم الذي وضع لتفادي صاحب المسقاة في التعسف في 

 4.حقه استعمال
الصادر بتاريخ  53572في هذا الشأن قضت المحكمة العليا في قرارها رقم و 

على الطاعن ا و حال أن قضاة الموضوع لما حكملما ثبت في قضية ال"ه أن 11/15/16115
قد طبقوا بستانه من مجرى المياه المتنازع فيه يكونوا و بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه 

 ".القانون التطبيق الصحيح
فيه تغليب لمصلحة  المجاورينالملاك و السقي لكل من المالك و منه فإعطاء حق الشرب و 

فمالك المسقاة مصلحته أن يحتفظ بحق ملكيته دون شريك عامة راجحة على المصلحة الخاصة، 
، فإذا كان لصاحب الأرض المجاورينلب عليها مصلحة الملاك له فيها هي مصلحة ضعيفة تتغ

                                                           
 .311الحقوق العينية، مرجع سابق، ص  العربي بلحاج، الوسيط في شرح 1
 .117عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  2
 .3، ص2115ة نسل، 61 ددع، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية 2115أو ت  14مؤرخ في  12-15القانون رقم  3
  .77سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  4
عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني : ، نقلا عن11/15/1611، المؤرخ في 53572قرار المحكمة العليا رقم  5

 .111الجزائري، مرجع سابق، ص 
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قد استوفى حاجياته منها فيكون من حق جاره سقي أرضه فإذا قام المالك بمنع جاره يكون و مسقاة 
 1.بالمياه لنفسه الاحتفاظفي حقه على الرغم من حقه  استعمالمتعسفا في 

 :حق المجرى .3
حق المجرى يتقرر لمالك أرض بعيدة عن مورد المياه، فيخول له القانون أن يشق مجرى 

منه يعرف حق المجرى على أنه حق مرور و ، 2للمياه في أرض الجار حتى تصل إلى مورد المياه
 3.المياه لري أرض بعيدة عن موردها عبر أرض مملوكة لشخص آخر

ة التي حق ارتفاقي على الأراضي المتوسط لصاحب الأرض المراد ريها، على هذا الحق يكون بناء
به،  الانتفاعملك للجميع وللكل حق  وويبرز هذا الحق أن الماء ه. تفصل بينها وبين منابع المياه

  4.به مقابل قيود تفرضها حقوق الارتفاق الانتفاعرة او حيث يحق لأصحاب الأراضي المج

يستفيد كل "المتضمن قانون المياه على انه  12-15من القانون  41قد نصت المادة و 
الخاص يكون حائز الإمتياز من أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو شخص طبيعي، 

يتم هذا المرور في و  ،حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في العقارات الوسطية
 5".الأقل أضرارا شريطة دفع تعويض مناسبو قلانية الظروف الأكثر ع

                                                           
 .71عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 .375غازي أبوعرابي، مرجع سابق، ص  2
 .66اطف زرارة، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير مألوفة، مرجع سابق، ص عو  3
، جامعة 15سارة شيبات،القيود الواردة على الملكية العقارية والمتعلقة بالموارد المائية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد  4

 .ص 161، 2117، الوادي، الجزائر، جانفي رالشهيد حمه لخض
 .61واطف زرارة، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير مألوفة، مرجع سابق، ص ع 5
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بقضائه  11/55/11811بتاريخ  57535رقم  قرار المجلس الأعلىما ذهب اليه  وه و
بأن القضاة قد طبقوا صحيح القانون لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه 

 .بستانه من مجرى المياه المتنازع فيهو 

حين نقضت  25551لسنة  511515ا في قرارها رقم المحكمة العلي ما ذهبت اليه وه و
قرار قضاة الموضوع القاضي برفض طلب الطاعن الذي يرمي الى عدم التعرض له في استغلال 

ذلك بعد أن ثبت و  عدم وجود غيره،و نصيبه من ماء المنبع رغم عدم ثبوت ملكية المنبع للأطراف 
 وود على أرض المطعون ضدهم لكن ملكيته ليست ثابتة لهم منبع الماء موج أنعن تقرير الخبرة 

 .أن للمواطن الحق في التموين بالماء منهو للجماعة الوطنية  إنما

لا يوجد له و منه إذا قام مالك الأرض بمنع جاره من وضع قنوات للإستفادة من المياه و 
، فعلى الرغم من حقه مالاستعرضه يعتبر متعسفا في كانت موارده غير كافية لري أأو موردا آخر 

 3.بأرضه كاملة لكن هذه المصلحة ضعيفة مقابل الضرر اللاحق بالجار الانتفاع)مصلحته من 

رتفاقي، مقابل فقة مالك الأرض المحتملة للحق الاو يشترط لتوظيف حق المجرى موا
ينشأ  رضا المالك نظرا لما والتعويض الارتفاقو يشترط أيضا في تحديد  تعويض عادل و مسبق

حق من تقييد و تحديد لحق الملكية، و عند عدم رضا المالك و نظرا لحاجة الأرض عن هذا ال
للمياه جعل المشرع الأمر من اختصاص المحاكم، كما نص المشرع على الحق الإرتفاقي 
للأراضي المجاورة لفائدة الأرض التي تجري فيها تنقيبات أو أشغال بباطنها لاستخراج المياه طبقا 

قي في سيلان المياه النابعة منها عبر المياه، و يتمثل هذا الحق الارتفامن قانون  66نص المادة ل
  4.الأراضي السفلى، مقابل دفع تعويض في صورة حصول ضرر ناتج عن تدفق المياه

                                                           
نبيل صقر، العقار الفلاحي نصا و تطبيقا، دار الهدى، :، نقلا عن11/15/1611، المؤرخ في 53572قرار المجلس الأعلى رقم  1

 .212، ص 2111عين مليلة، الجزائر، 
 .276نبيل صقر، المرجع نفسه، ص : ، نقلا عن2111لسنة ، 2115112قرار المحكمة العليا رقم  2
 .76سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  3
 .161سارة شيبات، مرجع سابق، ص  4
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، لأن الهدف رتفاقي بالري لأصحاب الأراضي الفلاحية أو الصناعيةو يتعلق هنا الحق الا
و نظرا للتقيد المفروض على  .المنفعة متعلقة بالأرض و استغلالهاو  الفلاحيمنه هو النشاط 

المجرى و عن تمديد قنوات المياه، يخول لمالكي الأراضي  الأراضي الوسطية الناتج عن حق
المرتفق بها حق الاستغلال و استعمال الأشغال المنجزة قصد تصريف المياه الداخلة إلى أراضيهم 

بها إضافة إلى حصة  دونمقابل حصة نسبية من قيمة الأشغال التي يستف أو الخارجة منها،
تغيير موضعها فإنهم يتحملون مصاريف  ا، و إذا ما أرادو للمساهمة في صيانة المنشآت المشتركة

 1.من قانون المياه 65التغيير طبقا للمادة 

العقارات من خلال هذه الأحكام سعى المشرع لتحقيق التوازن بين ما يتحمله ملاك 
المتجاورة من تكاليف، و ما يمكن أن يحقق لهم مقابل ذلك من منفعة، حيث ينشا مقابل توظيف 

يكون بمقابل  الانتفاع،الحق الارتفاقي بمرور الماء، حق عيني على القنوات يتمثل في حق 
بالمنفعة  دل الالتزامات أو بأي امتياز آخر، و يأخذ بعين الاعتبار تقدير التعويضتعويض، أو بتبا

    2.التي تنجر للأراضي المرتفق بها من إمكانية استعمالها لتلك القنوات

  :المسيلأو حق الصرف . 1

 طريق إسالة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي الزائدة وه" الصرف بأنه يعرف حق
 3".عن الحاجة بمرورها في أرض الغير

حة في ملك الغير، لتصل إلى المصاريف غير الصالأو تصريف المياه الزائدة حق  وه
 وطنها وهابواسطة أنابيب في بأو قد يكون التصرف بواسطة مجرى على سطح الأرض و العامة 

                                                           
 .162سارة شيبات، مرجع سابق، ص  1
، رانملا ةعماج ،وار، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسيةزكية الصافي، علاقات الج 2

 .176، ص 1666/2111تونس، 
 .371غازي أبوعرابي، مرجع سابق، ص  3
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فائه إلا إذا كان هذا الحق يكان وضعها، ولا يمنع صاحب الحق من است ماحق ملازم للعين كيف
 1.لمالك الأرض المقيدة بهذا الحق اظاهر  ايسبب ضرر 

مستعملي العقارات أو يجوز لمالكي " أنه  12-15من القانون  65لمادة فقد نصت ا
أعلاه أن يستفيدوا من الأشغال المنجزة  64المبين في المادة  الارتفاقالوسطية الخاضعة لحق 

 ...".الخارجة منهاأو المذكور قصد تصريف المياه الداخلية في عقاراتهم  الارتفاقبرسم 

من نفس القانون التي جاء  61الصرف في المادة و للمسيل م المشرع صورة أخرى كما نظ
يتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على عقاره المياه المنصبة بصفة طبيعية من العقار "فيها

بموجب هذه المادة تتحمل الأراضي  2،"الينابيع غير المجمعةو الثلوج و العلوي ولاسيما مياه الأمطار 
  3.مرتفعة سيلان مياهها،إذا كانت المياه جارية بنفسها دون تدخل فعلالمخفضة إزاء الأراضي ال

مياه التصريف فإخراجها يكون بفعل فاعل عن طريق و بخلاف المياه المنزلية المستعملة 
 64تخضع أيضا لأحكام الحق الإرتفاقي المنصوص عليه في المادة و مد قناة تربط بالقناة الرئيسة 

يمكن جمع المياه المستعملة الآتية من السكنات "لتي تنص على أنه ا 124لنص المادة  واستنادا
من  64يها في المادة التحفظات المنصوص علو منشآت الجمع ضمن نفس الشروط  وتوجيهها نحو 

  4".هذا القانون

مصرفه  استعمالحقه إذا قام بمنع جاره من  استعمالومنه يعتبر مالك الارض متعسفا في 
، فعلى الرغم من حق لأرضه لتصب في أقرب مصرف عمومي استعمالأو لصرف المياه الزائدة 

المالك في أن يستأثر بالمصرف لنفسه بما أنه قام بإنشائه بحيث يكون له مصلحة في أن لا 

                                                           
 .61ادريس فاضلي، مرجع سابق، ص  1
 .66عواطف زرارة، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المألوفة، مرجع سابق، ص  2
 .163ة شيبات، مرجع سابق، ص سار  3
 .163المرجع نفسه، ص  4
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الضرر  لكن المصلحة ضعيفة مقابل ،له أيضا الحق في أن ينتفع بأرضهو يشاركه أحد في ذلك، 
 1.اللاحق بالجار

  :لتصاق بالعقارالا  :الفرع الرابع

ين متميزين شىءاندماج أو الالتحاق ويعتبر إتحاد أو يعرف الالتصاق على أنه الاتصال 
يتعذر الفصل بينهما دون تلف، ودون  وأحدهما عن الآخر، مملوكين لشخصين مختلفين على نح

 2.بفعل الإنسانأو أن يوجد اتفاق بينهما على هذا الاندماج سواء تم ذلك بفعل الطبيعة 

بالعقار ما نصت  بالالتصاقحق الملكية المتعلقة  استعمالمن تطبيقات التعسف في و 
يقيم بناء بها قد تعدى بحسن  وه إذا كان مالك الأرض و"من القانون المدني  711المادة  عليه

النية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب الأرض 
 3".لمشغول بالبناء مقابل تعويض عادلأن يتنازل لجاره على ملكية الجزء االملاصقة على 

الذي اقامه  مطالبة مالك الأرض الملاصقة بإزالة البناء اعتبرالمشرع في هذه المادة 
، طلبا غير مشروع إذا كان الضرر الذي يلحق بمالك الأرض من إزالته صاحب الأرض بحسن نية

صاحب الأرض الملاصقة من فقده للجزء الذي تم البناء فوقه يفوق بكثير الضرر الذي يلحق 
 4.ملكه استعماليعتبر تعسفا منه في و 

إذا كان من أقام "قانون المدني الجزائري على أنه من ال 715/1كما نصت المادة 
يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فليس لصاحب  714،5المنشآت المشار إليها في المادة 

                                                           
 .76سعاد بلحورابي، مرجع سابق، ص  1
 .166العربي بلحاج، الوسيط في شرح الحقوق العينية،مرجع سابق، ص  2

3
 .131عواطف زرارة، إلتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص   

4
 .37سعدية شرقي، مرجع سابق،  ص   

5
قد أشارت إلى حالة  714وهي المنشآت التي يقيمها شخص في أرض غيره معتقدا بحسن النية أن له الحق في إقامتها، والمادة   

 .سوء النية في إقامة هذه المنشآت
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نما يخير بين أن يدفع قيمة المواد و يطلب الإزالة الأرض أن  ي مازاد او مبلغا يسأو أجرة العمل و ا 
 1".هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ،في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت

يتملك المنشآت و ، فلا يجاب طلبه ك الأرض نزع المنشآت يكون متعسفافإن طلب مال
 2. المنشآت أكبر من المصلحة التي يحققهاضة لأن الضرر الذي أصاب صاحب او مع

 :عدم استثمار الأراضي الفلاحية: خامسالفرع ال

كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم  ومستثمر هالغير العقار الفلاحي 
من تطبيقات التعسف في و ، تستغل استغلالا فلاحيا لمدة موسمين فلاحين متعاقبين على الأقل

التي نصت على أنه  3وجيه العقاريمن قانون الت 41/1نصت عليه المادة  الحق ما استعمال
الحق، نظرا للأهمية الإقتصادية  استعمالالأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في  استثماريشكل عدم "
 ."المنوطة بهذه الأراضي الاجتماعيةالوظيفة و 

تحت طائلة الجزاء  فنجد أن المشرع الجزائري قرر إلزامية استثمار الأراضي الفلاحية
أن الاستغلال الأمثل  باعتبارللعقار الفلاحي،  الاجتماعيةو القانوني نظرا للوظيفة الإقتصادية 

الوصول إلى و الحيواني و الذاتي في مجال الاستهلاك الإنساني  الاكتفاءللعقار الفلاحي يؤدي إلى 
دارية فعالة لتنظيم و ائل قانونية وس انتهجتمرحلة تصدير المنتوجات الفلاحية الوطنية، لاسيما إذا  ا 

أعتبر قيدا اساسيا يرد و لذا قرر المشرع العقاري وجوب استثمار الأراضي الفلاحية  العقار الفلاحي،

                                                           
1
 . 126رشيد شميشم، مرجع سابق،ص   

2
 . 414مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص   
، صادرة بتاريخ 46 ددع يةسملر ا ةدير لجا، يتضمن التوجيه العقاري، 1661نوفمبر  11المؤرخ في  25-61القانون رقم  3

، الصادرة بتاريخ 55 ددع، الجريدة الرسمية 1665سبتمبر 25مؤرخ في  26-65معدل والمتمم بالأمر رقم  11/11/1661
 .1561، ص 27/16/1665
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غير المباشر واجبا على أو مباشر لاالفعلي  الاستثمارفي هذا الإطار يشكل و ، 1على حق الملكية
  2.حائزهاأو كل مالك حقوق عينية عقارية 

الأراضي الفلاحية له  استعمالهنا كيف شروط قيام التعسف على أساس أن عدم  المشرع
بالتالي الإضرار بالفائدة العامة التي أقرها  و ،الاجتماعيةو تأثير سلبي على وظيفتها الإقتصادية 

أو الأراضي الفلاحية واجبا قانونيا يقع على عاتق كل مالك  استثماربناءا عليه أصبح و القانون 
  3.ر فلاحيحائز لعقا

 :هما اعتبارينمن قانون التوجيه العقاري تقوم على  41يمكن القول بان المادة و 

ا الحق هذ استعمالملكه فإن  استغلالإذا كان الأصل أن المالك حر في : الأول الاعتبار
الأراضي الفلاحية يؤدي إلى ضرر عام يلحق  استثمار، وعدم مشروط بعدم الإضرار بالغير

 .تعسف والحق إذا نتج عنه ضرر عام فه استعمال، و المجتمع كافة

لملكية الأراضي الفلاحية  الاجتماعيةوصلت إليه الوظيفة  إن أقصى ما: الثاني الاعتبار
أدخله نطاق الواجبات و الأراضي الفلاحية من نطاق الحقوق  استثمارأن المشرع أخرج حق  وه
معروف  وعدم استغلال ملكه كما هأو تغلال ات، فإذا كان الأصل أن المالك حر في اسالالتزامو 

 استثمارهافي حق الملكية عموما، فإن الأصل لا ينطبق على ملكية الأراضي الفلاحية إذ يعد 
فعل تعسفي لأنه يخالف الوظيفة المنوطة بهذه  الاستثماركان عدم  الاعتبارلهذا و واجب قانوني 

  4.الأراضي

                                                           
دراسات الأكاديمية العدد الثالث، أحمد دغيش، تدخل الدولة ضمن استغلال العقار الفلاحي وعدم الإضرار به، مجلة الباحث لل 1

 .63، جامعة بشار، الجزائر، ص 2114سبتمبر 
دارية، العدد الثالث  2 زهير عماري، إشكالية تنظيم العقار الفلاحي الجزائري وأهم الخيارات الممكنة لتطوره، أبحاث إقتصادية وا 

 . 146، جامعة سطيف، الجزائر، ص 2113عشر، جوان 
 .146المرجع نفسه،ص  3
 .171رشيد شميم، مرجع سابق،ص  4
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 :عن التعسف في إطار الملكية العقاريةآثار قيام المسؤولية  :المبحث الثاني
حق الملكية إذا لم يتمكن من  استعمالتتحقق مسؤولية المالك المسؤول عن التعسف في 

ثبات السبب الأجنبي، و نفي المسؤولية عن نفسه  إجتمعت في جانبه أركانها الثلاث من خطأ  وا 
ضرور إلى رفع دعوى عن المالك للمطالبة به يلجأ المو رها، اتترتب عنها آثو علاقة سببية و ضرر و 

المطلب لدعوى المسؤولية، أما  الأولي المطلب تسمى دعوى المسؤولية، ولتوضيح ذلك سنتطرق ف
 .فيه التعويض نتناولالثاني س

 :حق الملكية استعمالعن التعسف في  دعوى المسؤولية :الأولالمطلب 
ؤولية من أجل ى المسالمسؤول بمسؤوليته يلجأ المضرور لرفع دعو  اعترافعند عدم 

حق  استعمالالحصول على تعويض، حيث ينبغي تحديد طرفي دعوى المسؤولية عن التعسف في 
تحديد لمن و تقادمها في الفرع الثاني، و كذلك بيان طرق الإثبات فيها و ، الأولالملكية في الفرع 

 .في النظر فيها في الفرع الثالث الاختصاصيعود 

 :حق الملكية استعمالمسؤولية عن التعسف في طرفا دعوى ال: الأولالفرع 

حق الملكية  استعمالطرفا الدعوى هما المدعي الذي لحقه الضرر من التعسف في 
 :اللذان نوضحهما كالتاليو ك المتعسف، المال وه المدعى عليه وو 

 :المدعى في دعوى المسؤولية :لاأو

يطالب بالتعويض، الذي  وه الذي يرفعها، و وفي دعوى المسؤولية ه تضررالم
 ستعمالفي حالة تعدد المضرورين من الاو ، 1خلفه يثبت له هذا الحقأو نائبه أو والمضرور 

التعسفي لحق الملكية فمهما كانت صور التعدد فإن لكل منهم حق المطالبة بالتعويض بدعوى 
  2.مستقلة لا تتأثر بدعوى الآخرين

                                                           
 .126محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  1
 .76سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  2
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ون قد ن الضرر الشخصي الذي يكجماعة، فهنا يجب أن نميز بي متضرروقد يكون ال
 ى يكونالأولففي الحالة  ،بين الضرر الذي أصاب الجماعة ككلو ، لحق أحد أفراد هذه الجماعة

، أما في الحالة الثانية فإذا كانت الجماعة تكون شخصا للمصاب وحده رفع دعوى المسؤولية
 1.معنويا كان لها الحق في رفع دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض

 ،خاصاأو يض سواءا كان الخلف عاما لهم الحق في المطالبة بالتعو  تضرروخلف الم
يحول حقه في التعويض إلى آخر أو  تضررإذ يستطيع الم 2،المحال لهو الدائن و هؤلاء هم الوارث و 

 .معنويأو وهنا نميز بين إن كان التعويض عن ضرر مادي  3،حال لهمفينتقل هذا الحق إلى ال
فإن الوارث يستطيع المطالبة  تضررثبت الحق في التعويض عنه للمو ماديا  إذا كان الضرر

أن يطالب  تضرر، كما يستطيع دائن الم4بقي حيا ول و تضرربالتعويض الذي كان يطالبه به الم
  5.بهذا التعويض بإسم مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة

إلا إذا تحدد  تضررى الخلف المأما إذا كان التعويض عن الضرر أدبي فإنه لا ينتقل إل
منه إذا تم و ، 6أمام القضاء تضررطالب به المأو المسؤول  و تضررما بين الم اتفاقبمقتضى 

لحق في التعويض ينتقل إلى بالتقاضي فإن اأو تحديد التعويض عن الضرر المعنوي بالتراضي 
 . الورثة

 :المدعى عليه في دعوى المسؤولية :ثانيا

عن العمل و حق الملكية  استعمالولية على المسؤول عن التعسف في ترفع دعوى المسؤ 
قد يكون مسؤولا و قد يكون مسؤولا عن فعل الغير و قد يكون مسؤولا عن فعله الشخصي و الضار 

                                                           
 .414،ص 1617مصطفى جمال، النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية،  1
 .1141سيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الو  2
 .126الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  محمد صبري السعدي، 3
 .126المرجع نفسه، ص  4
 . 76سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  5
 .1141الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأو ل، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، 6
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يحل محل و    الوصي،أو يقوم مقام المسؤول في هذا الصدد نائبه كالولي و عن شيء في حراسته، 
 1.كان محالا عليه بدين التعويض الخاص إذاأو المسؤول خلفه العام 

فإذا توفي المسؤول عن التعسف في حق الملكية فترفع الدعوى على ورثته، ولما كان 
الوارث في الشريعة السلامية لا يرث إلا بعد سداد الديون، فالتركة تكون هي المسؤولة بعد وفاته 

يرفع الدعوى على كل الورثة  إلا أن تضررما على المو وفي حدود الأموال التي آلت إلى الورثة، 
على أحدهم للمطالبة بالتعويض، اما بالنسبة للخلف الخاص فلا يجوز الرجوع عليه بالتعويض أو 

 2.بسبب خطأ سلفه

ذا تعدد المسؤولون عن التعسف في و  الضرر الواحد  حق الملكية العقارية عن استعمالا 
من القانون  126طبقا للمادة  ن على وجه التضامن بتعويض المضروركانوا جميعا مسؤولي

المدني، فيحق للمضرور أن يرجع على أي من المسؤولين كيفما يشاء بتعويض كل الضرر الذي 
ي إلا إذا عين القاضي نصيب كل او يرجع على باقي المسؤولين بقدر نصيب كل منهم بالتسو لحقه 

قيم الدعوى على يمكن للمضرور أن يو بحسب جسامة خطأ كل فرد منهم،  منهم في التعويض،
  3.المسؤولين جميعا

حق الملكية جماعة، فإذا  استعمالقد يكون المدعى عليه في المسؤولية عن التعسف في و 
من هذه الجماعة  ولم تكن هذه الجماعة متمتعة بشخصية معنوية فيكون الخطأ صادرا عن عض

 4.ه فردا لا جماعةباعتبار يكون مسؤولا عن خطئه و 

 وه، فالمسؤول الذي تقام عليه الدعوى عة متمتعة بالشخصية المعنويةلجمااما إذا كانت ا
لكن هذا لا يمنع من أن الخطأ الذي يرتكبه في الوقت ذاته و ، الشخص المعنوي ذاته لا ممثلوه

لون متضامنين جميعا في الممثو الشخص المعنوي  وممثلوه بوصفهم أفرادا، فيكون المسؤول ه
                                                           

 415مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص  1
 .77سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  2
 .121الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  محمد صبري السعدي،3
 .1154أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الجزء الأو ل، مرجع سابق، ص عبد الرزاق  4
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دفع دون ان يخصم  لمعنوي التعويض رجع على ممثليه بكل ما، فإذا دفع الشخص االمسؤولية
 1.نصيبا عن مسؤوليته

 :تقادمهاو الحق  استعمالالإثبات في دعوى المسؤولية عن التعسف في : الفرع الثاني

عن التعسف في تقادم دعوى المسؤولية و في هذا الفرع سنتطرق إلى دراسة عبء الإثبات 
 :واليالحق في عنصرين على الت استعمال

 :حق الملكية استعمالالإثبات في دعوى المسؤولية عن التعسف في : لاأو

 :حق الملكية استعمالعبء الإثبات في دعوى المسؤولية عن التعسف في  .1

لتحديد على من يقع عليه من الخصمين عبء الإثبات أهمية كبيرة إذ يترتب على عجز 
رادة الحكم فيها لخصمه، لذلك عنت الإو المكلف قانونا بالإثبات عن تقديمه خسارته لدعوى 

  2.التشريعية بتوزيع عبء الإثبات نظرا لما لذلك من أثر على مركز الخصوم في الدعوى

 : عبء إثبات الخطأ. أ

مفترضا، أو الخطأ ركن جوهري من أركان المسؤولية لا تقوم بدونه سواء أكان واجب الإثبات 
للخطأ  اقترافهفحص سلوك محدث الضرر للتحقق من متى كان واجب الإثبات نجد أنفسنا أمام و 

نتيجة لتقصيره أو بب ضرر للغير متعمدا سي بأنهلا حتى يكون للتعويض مقتضى فكلما تبين أو 
لزامه بالتعويضو عدم حيطته وجب مساءلته أو رعونته أو    3.ا 

                                                           
 .1155عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الجزء الأو ل، مرجع سابق، ص   1
، الطبعة الأولى، دار (الإثبات في المواد المدنية والتجارية)المدني الجزائريمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون  2

 .31، ص 2111/2116هومة، الجزائر، 
 قو قحلا ةيلك عبد الحفيظ خرشف، حق ذوي الحقوق في التعويض، مذكرة للحصول على درجة الماجستير في العقود والمسؤولية، 3

 .46ص  ،2113 ،1 جامعة الجزائر
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ت الخطأ حق الملكية العقارية يعتبر تطبيقا من تطبيقا استعمالأن التعسف في  باعتبار و
تضمن هذا المبدأ و  1،التقصيري، فتنطبق عليه القاعدة العامة على المدعي عبء إثبات الخطأ

فالأصل براءة الذمة فمن يدعي حقا في ذمة آخر إثبات ( عبء الإثبات على المدعى)مثل قديم
لحق ا استعماليعني ذلك إثبات توافر أحد معايير التعسف في و  2،الواقعة التي كانت مصدرا لذلك

الحق مع جسامة الضرر  استعمالعدم التناسب بين الفائدة من  و الإضرارالمتمثلة في وجود نية 
 .ستعمالعدم مشروعية المصلحة المبتغاة من هذا الاو اللاحق بالغير، 

 :عبء إثبات الضرر . أ
الأذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من "عرف الفقه الضرر على انه  
الضرر ركن جوهري من أركان المسؤولية لا تقوم بدونه لأن و ، "وعةبمصلحة مشر أو حقوقه 

 3.بإنتفائه لا يظل محل للتعويض والتعويض يقدر بقدر الضرر 

حق الملكية يقع على  استعمالعبء إثبات الضرر في المسؤولية عن التعسف في و  
في  و، ولا يستطيع أن يخطيحمل عبء إثبات ما أصابه من الضررالذي  وه المدعى و

، والقانون قد يعفي المدعي من اثبات الضرر في احوال 4المسؤولية خطوة قبل أن يثبت ذلك
أو استثنائية إذا أقام قرينة قانونية على وقوع الضرر، وهذه قد تكون بسيطة تقبل إثبات العكس 

   5.قاطعة لا تقبل ذلك

 :عبء إثبات العلاقة السببية. ج
أكثر من عامل في  اشترك، التي تتلخص في أنه متى أخذ المشرع بنظرية السبب المنتج 

يتحمل و ، هاإستبقاء العامل المنتج ل والعامل العارض  استبعادإحداث النتيجة الضارة فإنه ينبغي 

                                                           
 .136رح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي، الواضح في ش 1
 .31محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  2
 .53عبد الحفيظ خرشف، مرجع سابق، ص  3
 .1166لجزء الأو ل،مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، ا 4
 .131محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  5
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لا كانت و الضرر الذي أصابه ووجود علاقة سببية بينهما و عبء إثبات خطأ المسؤول  تضررالم ا 
  1.دعواه غير مقبولة

وقوع ( تضررالم)ا محدود إذ أنه متى أثبت المدعىة مجال تطبيقهغير ان هذه القاعد
من ثم و ، 2تثبت العلاقة السببية ضمناو وجود الضرر، يفترض أن الضرر قد نشأ عن خطأ و الخطأ 
تنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه بنفيها، و لاقة السببية قرينة قضائية على توافر ركن الع تقوم
 3.الضرر قد نشأ بسبب عامل أجنبييستطيع ذلك إذا أثبت أن و 

 :حق الملكية استعمالوسائل الإثبات في دعوى المسؤولية عن التعسف في  .2

علاقة السببية لذا يجب إثباتها و الضرر و لنشوء المسؤولية هي الخطأ إن الأركان الثلاثة  
ة واقعة منها يأن هذه الأركان كلها وقائع مادية فإنه يجوز إثبات أ باعتبارو  لتحقيق المسؤولية،

العلاقة و في غالب الأحيان يثبت الضرر و القرائن و السببية  العلاقة خاصةو  الإثبات،بجميع طرق 
إلى  بالانتقالتحقيق أو ما بشهادة شهود يثبت الخطأ إو بتقدير الخبراء، أو السببية بالمعاينة المادية 

 4.بالقرائن القضائيةأو  معاينتهو مكان الواقعة 

حق الملكية  استعماللى الإثبات في المسؤولية عن التعسف في ما ينطبق ع وه و
بالتالي يكون الإثبات بكافة وسائل و ها تطبيق للمسؤولية عن الفعل الشخصي،باعتبار العقارية 
  5.الإثبات

                                                           
 .66عبد الحفيظ خرشف، مرجع سابق، ص  1
 .141محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 2
 .11سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  3
 .141محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 4
 .11سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  5
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 :حق الملكية استعمالتقادم دعوى المسؤولية عن التعسف في : ثانيا

سنة  15ء سقط دعوى التعويض بإنقضات" من القانون المدني على أنه 133تنص المادة 
، إذ ان مدة سقوط دعوى المسؤولية التقصيرية هي خمس عشرة سنة "من يوم وقوع الفعل الضار

المسؤول  ولم يعلم المضرور بحدوث الضرر أو من تاريخ وقوع العمل الضار فتنقضي سواء علم 
ة يسقط بمضي خمس حق الملكي استعمالومنه يتضح ان حق المضرور في التعسف في 1.عنه

 2.عشرة سنة من يوم وقوع التعسف

 :حق الملكية استعمالالإختصاص في دعوى المسؤولية عن التعسف في : الفرع الثالث

"...     التي تنص على أنه 3الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية  32/3طبقا للمادة 
العقارية و  الاجتماعيةو البحرية و التجارية و تفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية 

لهذه الدعوى يؤول إلى  النوعي فالاختصاص، ..."التي تختص بها إقليمياو قضايا شؤون الأسرة و 
بالنظر في جميع القضايا دون  تختص أن المحكمة كما ،ه ذات ولاية عامةباعتبار القسم المدني 

 .4إستثناء 

من قانون الإجراءات المدنية  37مادة الإقليمي فقد نصت عليه ال للاختصاصأما بالنسبة 
موطن  اختصاصهاالإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة  الاختصاصيؤول " الإدارية بأن و 

، فقد بين نص المادة الجهة القضائية المختصة في النظر في النزاعات المدنية ..".المدعى عليه
أو طن المدعى عليه متى كان معروفا، مو  اختصاصهائية التي يقع في دائرة اهي الجهة القضو 

                                                           
 .137محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 1
 .11قي، مرجع سابق، ص سعدية شر  2
 ةنلس  21 ددع يةسملر ا دةريجال المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2111فيفري  25المؤرخ في  16-11القانون  3

2111. 
 .61، ص 2111سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،  4
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الأطراف على التقاضي  اتفقالجهة التي أو  ،عنوانأو آخر موطن له متى لم يعرف له موطن 
 1أمامها 

 حق ملكية عقارية فقد يختص القسم العقاري نوعيا استعمالنظرا لأن التعسف يقع في و 
حال كان، انطلاقا من حق الملكية تنشق عليه بأي أو بالنظر في التصرفات التي ترد على العقار 

من قانون الاجراءات  512الي أي تصرف يمكن ان يقع حول العقار بصفة عامة طبقا للمادة و 
يؤول الاختصاص الاقليمي الى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة و الإدارية،  والمدنية 

ون الإجراءات المدنية من قان 511لم ينص القانون على خلاف ذلك طبقا للمادة  ما اختصاصها
 2.الإداريةو 

منه ينشأ حق المضرور في التعويض من وقت قيام أركان المسؤولية المذكورة سابقا، و 
نه يقوم الحق في الحكم الصادر في الدعوى يقتصر على الكشف عن حق قائم قبل صدوره، إلا أو 

 3.عاديةالغير و يكون هذا الحكم قابل لطرق الطعن العادية و ، يقويه والتعويض 

ى أو ومنه تختص بحكم هذه الدعوى المحاكم المدنية بوصفها ذات الولاية العامة بكل دع
الحقوق المالية التي ينظمها القانون أو ات الالتزامبالتعويض يدخل ضمن  الالتزامالتعويض إذ أن 

  4.المدني

 :حق الملكية استعمالالتعسف في  جزاء :المطلب الثاني
غير مشروع، يكون بذلك ابتعد  استعمالاالملكية العقارية  استعمال قهشخص ح استعملإذا 

أن يطلب  الحق في عن الهدف الذي منح من أجله هذا الحق، فالقانون منح الشخص المتضرر
الحق عن  استعمالهذا التعويض يمثل الجزاء عن التعسف في  ،التعويض من صاحب الحق

 استعماللتعريف التعويض عن التعسف في  الأوللفرع الأضرار المترتبة عليه ومنه سنتطرق في ا
                                                           

 .66سنقوقة، مرجع سابق، ص سائح  1
 .616المرجع نفسه، ص  2
 .11سعدية شرقي،مرجع سابق، ص  3
 .12المرجع نفسه، ص  4
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طرق تعويض الضرر ل سنتطرق في الفرع الثانيو ه، حق الملكية العقارية ووقت نشوء الحق في
 .سنتطرق لتقدير التعويضتضرر، أما في الفرع الثالث اللاحق بالم

 :تعريف التعويض ووقت نشوء الحق فيه: الأولالفرع 

حق الملكية العقارية  استعمالتعريف التعويض عن التعسف في سنتطرق في هذا الفرع ل
 .(ثانيا) لوقت نشوء حق المضرور في التعويض عن الضرر و ( لاأو )

 :تعريف التعويض: لاأو

تسبه دعوى و جزاؤها،  وه و" على تحقق المسؤوليةالحكم الذي يترتب "والتعويض ه
يضطر المضرور إلى أن يقيم عليه و ليته و ، ففي غالب الأحيان لا يسلم المسؤول بمسؤ المسؤولية

  1.دعوى

ضياع أو بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال  الالتزام" عرف التعويض أيضا بأنه و 
 2".الكلي الحادث بالنفس الإنسانيةأو عن الضرر الجزئي أو المنافع، 

كم الذي الح والملكية العقارية ه استعمالومنه فالتعويض في المسؤولية عن التعسف في 
من التعسف في  تضرريقصد به جبر الضرر الذي لحق المو جزاؤها،  وه يترتب عن تحققها و

 3.حق الملكية العقارية استعمال
 :وقت نشوء حق المضرور في التعويض:ثانيا

اختلف الفقهاء في طبيعة الحكم الصادر عن المسؤولية التقصيرية فهناك من يرى أن 
يذهب و يعتبر الحكم في الدعوى مقررا، و مل الغير مشروع الع ومصدر الحق في التعويض ه
ل بعض او ح ويعتبر الحكم منشئا، و مصدر الحق في التعويض  والبعض إلى أن الحكم نفسه ه

                                                           
 .1137عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الجزء الأو ل،مرجع سابق، ص  1
، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة (راسة مقارنةد)باسل محمد يوسف قبها،التعويض عن الضرر الآدبي2

 .21، ص 2116النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .13سعدية شرقي، مرجع سابق،ص  3
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بدفع  الالتزامبين و بإصلاح الضرر  الالتزامالشراح التوفيق بين الرأيين على أساس التفرقة بين 
 .التعويض

 :قوع الضررنشوء الحق في التعويض منذ و .1
المسؤول فالحكم  ارتكبهحق المضرور في التعويض ينشأ من العمل غير مشروع الذي 

ينشأ حق المضرور من وقت تحقق الضرر و ليس مصدر للحق بل مقرر لهذا الحق لا منشى له 
  1.الخطأ ارتكابلا من وقت 

 :الحكم منشئ بالنسبة لتقدير التعويض  .2
في التعويض إلا انه له أثر محسوس منذ صدوره  مصدر الحق وإذا كان الحكم ليس ه

بدفع التعويض لا يكون إلا  الالتزاملذلك فإن  2،على هذا الحق، إذ يصبح الحق بعد صدوره مقوما  
 3.إحتساب فوائد التأخير ويرجع إلى هذا الوقت لتقدير التعويض و من وقت صدور الحكم 

 شأ فيه حق المتضرر في التعويض، نجدبالرجوع للقواعد العامة التي تحكم الوقت الذي ين
، أي ان حق المضرور في مصدر الحق في التعويض ول الضار هيعتبر الفعي المشرع الجزائر 

إكتمال اركان المسؤولية، ومنه فإن حق المضرور في  و التعويض ينشأ من وقت تحقق الضرر
وقت حدوث  من حق الملكية ينشأ استعمالالتعويض عن الضرر الناشئ عن التعسف في 

 4.ليس منشأو يعتبر الحكم الذي ألزم المسؤول بالتعويض كاشفا للحق في التعويض و التعسف 

 :تعويضالطرق :الفرع الثاني

ثبوت الضرر اللاحق و حق الملكية  استعمالبعد قيام دعوى المسؤولية في التعسف في 
 .بالمضرور يلجأ لتحديد الطرق التي يتم بها التعويض

                                                           
 .151محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات،مرجع سابق، ص  1
 .1116مرجع سابق، ص  ل،الجزء الأو جديد، المجلد الثاني، ، الوسيط في شرح القانون المدني العبد الرزاق أحمد السنهوري 2
 .151محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  3
 .13سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  4
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الحق  استعمالفي بادى الأمر على اقتصار التعويض عن التعسف في  فقد ذهب الفقهاء
على التعويض النقدي وحدة دون التعويض العيني بدعوى أن التعويض العيني يفترض عملا 

مضمونه لكن هذا الرأي لم و زا حدود الحق بينما التعسف يفترض عملا داخل حدود الحق او مج
 1.دها على الجزاء التعويضيالقضاء فإستقر بعو يلقى تأيدا من الفقه 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا "من القانون المدني على أنه 132 فقد نصت المادة 
يجوز في هاتين و يصح ان يكون التعويض مقسطا،كما يصح ان يكون إيرادا مرتبا و للظروف 

لقاضي تبعا للظروف يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز لو ين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا، الحالت
ذلك على و أن يحكم أو ، اكانت عليه أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما تضرربناءا على طلب المو 

 2.سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير مشروع

الأصل أن يكون نقديا، و يتضح من هذا النص أن القاضي يعين طريقة التعويض و 
منه سنتطرق للتعويض و 3تعويضا بمقابل،أو ن يكون تعويضا عينيا التعويض بالمعنى الواسع إما او 

 (.ثانيا)ثم إلى التعويض بمقابل ( لاأو )العيني 
 :التعويض العيني:لاأو 

ول الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل أن يرتكب المسؤ  والتعويض العيني ه
يقصد بالتعويض و  4،محوه والضرر  ذلك ما يؤدي إلى إزالةو ، الخطأ الذي ادى إلى وقوع الضرر

معنى التعويض  وهذا هو  فاته من كسب، ماو خسارة من  تضررلحق الم العيني كذلك تغطية ما
 5.العادل، بحيث لا تبقى خسارة دون تعويض

                                                           
 .74سعاد بلحورابي، مرجع سابق،ص 1
 .153لسعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص محمد صبري ا 2
 .153المرجع نفسه، ص  3
 ،2113الإسكندرية،  الجامعة الجديدة، ، دار(دراسة مقارنة)ضرر المضرور محمود عبد الرحيم ديب، التعويض العيني لجبر 4

 .13ص
 .16مرجع سابق، ص  سارة بولقواس، 5
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التعويض العيني من أفضل طرق التعويض، إذ يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما و 
طلبه و القاضي ملزم بالتعويض العيني إذا ما كان ممكنا و بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، 

 1.تقدم به المضرورأو المتضرر 

حق الملكية العقارية يجبر فيها الضرر  استعمالهناك بعض حالات التعسف في و 
جار فعليه أن يصلح بالتعويض العيني كأن يهدم المالك عند قيامه بأعمال الحفر جزء من حائط ال

ذاو ، له هذا الحائط إلا لحجب ضوء الشمس عنه فيجب أن يلزم هذا  لشيءبنى المالك مدخنة لا  ا 
ذا فتح المالك نافذة تطل على عقار الجار دون التقييد بالمسافات و المالك المتعسف بهدم المدخنة،  ا 
  2.القانونية يجب إلزامه بإغلاقها

تى ثبت ذلك مو يحكم بالتعويض العيني عند الإخلال بواجب عدم إلحاق الضرر بالغير،و 
تحققت المسؤولية ووجب التعويض العيني، فقد يتخذ هذا الإخلال صورة القيام بعمل يمكن إزالة و 

، ولكن يتضح أن التعويض العيني لا يزيل ما حدث خلال الفترة الواقعة بين (132/2المادة ) أثره 
عادة الحالة إلى ما كانت عليه في تلك الفترة فالضرر لا يزاو حدوث الضرر   هذا ماو ل قائما ا 

من الشيء  الاستفادةيوجب على المسؤول تعويض المضرور عن تلك الفترة التي حرم فيها من 
 3.المتضرر

بأن المجلس لما  5/16/1667تطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في و 
م غلقه من قبل قضي بتأييد الحكم المعاد المصادق على الخبرة القاضي بوجوب فتح الممر الذي ت

المالك المؤدي إلى منزل الجيران المتضررين الذين لم يتمكنوا من دخول منزلهم مما ألزمهم 
القرار و  ،بالدخول اليه مرورا بطريق بعيد قد طبقوا صحيح القانون مما يعرض الطعن للرفض

                                                           
 .153بري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص محمد ص 1
 .136إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  2
 ةيلكعبد الفتاح صالحي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق قانون إداري،  3
 .11، ص 2112/2113خيضر، بسكرة،  جامعة محمد ،ةيسايسلا مو لعلا و قو قحلا
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سكن القاضي بإلزام الطاعن بتحويل مدخنة الحمام بعيدا عن م 16/16/1662الصادر بتاريخ 
 1المطعون ضده بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك

بغلق المفرغة العمومية  23/17/2117كما قضى مجلس الدولة في قراره الصادر في 
الروائح التي تنبعث و بسلامة الأشخاص نتيجة الغازات  المتواجدة في وسط حي سكاني التي تمس

 2.ستجيب لهمنها، أم طلب التعويض لا يوجد ما يبرره فالمجلس لا ي

يتخذ التعويض العيني صورا شتى تهدف كلها إلى إزالة الضرر بحسب ظروف كل حالة و 
جزئيا كمنع تشغيل المصنع ليلا  ستعمالطبقا لما يراه القاضي مناسبا، فقد يحكم القاضي بمنع الاو 

ر في صورة غي ستعمالمجرد منع الضرر مع بقاء الاأو  ،بسبب الضوضاء التي تقلق راحة الناس
 ستعمالقد يقتضي منع الاو ضارة كالقضاء بتحويل مدخنة حمام بعيدة عن مسكن المضرور، 

القضاء بفتح ممر قام المالك أو الضار منعا باتا كالقضاء بغلق المفرغة التي تسبب ضررا للسكان 
 3.بغلقه

على القاضي في تقدير الإزالة ألا يتأثر وقت تقديره للضرر إلا بالضرر المطلوب و 
له السلطة و حه ليكون ما يقضي به من التعويض متكافئا مع ما ثبت لديه من ضرر، إصلا

درجة جسامته، كما يمكن و طبيعته و التقديرية في طريقة الإزالة لا يتقيد فيها إلا بنوع الضرر 
  4.إضافة لحكم الإزالة أن يحكم بالتعويض النقدي عما لحق الجار من ضرر في الماضي

 :لالتعويض بمقاب:ثانيا

عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم المدين بالوفاء به عوضا عن عدم  وهالتعويض بمقابل 
يوصف التعويض بمقابل أنه إدخال قيمة في ذمة المتضرر تعادل القيمة و به،  التزمتنفيذه عين ما 

                                                           
 ق،قو لحا يةلك، (فرع عقود ومسؤولية)أسماء مكي، المسؤولية عن مضار الجوار غير مألوفة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم 1

 .254، ص 2115/2116 ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
 .254المرجع نفسه، ص  2
 .161ر مألوفة، مرجع سابق، ص عواطف زرارة، أساس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غي 3
 .255أسماء مكي، مرجع سابق، ص  4
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حق الملكية  استعمال، فإذا ما تعذر التعويض العيني عن المسؤولية عن التعسف في 1التي فقدها
يكون هذا التعويض نقدا لكن يجوز أن  غالبا ماو بقى امام القاضي إلا الحكم بالتعويض بمقابل، ي

 .يكون غير نقدي
 :التعويض النقدي .1

حق الملكية  استعمالالحكم الغالب في المسؤولية عن التعسف في  والتعويض النقدي ه
عويض أكثر ملاءمة لإصلاح إذ أن كل انواع الضرر يمكن تقويمها بالنقد، وهذا النوع من الت

 2.الضرر الناتج عن العمل غير مشروع

بعبارة و ففي جميع الأحوال التي يتعذر فيها التنفيذ العيني فإنه يحكم بتعويض نقدي، 
اللجوء إلى التعويض  وأخرى إذا تعذر إزالة الأضرار الفاحشة فإن السبيل إلى جبر الضرر ه

 3.النقدي

قاضي سلطة تقديرية في الحكم بالتعويض الذي يراه مناسبا قد أعطى المشرع الجزائري للو 
من سبب ضررا للغير ليتفادى "قانون المدني التي تنص على انه من ال 131من خلال نص المادة 
كما أجازت " بغيره لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباأو ضررا أكبر، محدقا به 

ني في حال تقدير التعويض بالنقد على انه يصح للقاضي أن يحكم من القانون المد 132/2المادة 
 4".بدفع التعويض مقسطا على شكل إيراد

لكن ليس ثمة ما يمنع القاضي و يكون التعويض النقدي مبلغا معينا يعطى دفعة واحدة و 
يكمن الفرق بين و  5بإيراد مرتب مدى الحياة،أو من الحكم تبعا للظروف بتعويض نقدي مقسط 

 استفاءيتم و يعين عددها و ورتين في ان التعويض المقسط يدفع على أقساط تحدد مددها الص

                                                           
 .163عواطف زرارة، أساس مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير مألوفة، مرجع سابق، ص  1
 .155محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  2
 .61ص  ،قباس عجر م الجوار في القانون المدني الجزائري،إلتزامات  عواطف زرارة، 3
 .66المرجع نفسه، ص  4
 .1164ل، مرجع سابق، ص جديد، المجلد الثاني، الجزء الأو عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ال 5
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حق الملكية  استعمالالتعويض بدفع آخر قسط منها كأن يصيب المضرور نتيجة التعسف في 
لا يعرف عددها لأنها تدفع و أما الإيراد المرتب مدى الحياة فيدفع على أقساط  ،لمدة معينة بعجز

ائم عن يصاب المضرور بعجز د ولا ينقطع إلا بموته مثال ذلك لو على قيد الحياة مدام صاحبها 
 1.كلياأو العمل سواء جزئيا 

 : التعويض غير النقدي .2

يقرر القاضي بأداء أمر معين على سبيل أو ان تحكم المحكمة و التعويض غير النقدي ه
ن كان هو فليس من الضروري أن يكون التعويض نقدا  2التعويض، يجوز للقاضي أن ف ،الغالب وا 

يأمر على سبيل التعويض نشر الحكم الصادر بإدانة المدعى عليه في دعوى المسؤولية عن 
 3.حق الملكية في الصحف على نفقته استعمالالتعسف في 

أن التعويض غير النقدي ليس سوى نوع من  الأولن، يرى قد ظهر في هذا الشأن رأياو 
لأن إجراءات التعويض غير  تضرريهدف إلى تأكيد المنفعة للمأنواع التعويض العيني الذي 

فقط من التعويض هما العيني  انحسب هذا الرأي يوجد نوعو النقدي تدور في مصدر الضرر نفسه 
لكنه قد يكون أنسب و بالنقدي  ولا هو بالعيني  والثاني فيرى أن هذا النوع لا ه الرأيالنقدي، اما  و

 4.الحالاتلما تقتضيه الظروف في بعض 

 .تقدير التعويض: الفرع الثالث

ما فاته من كسب و إن التعويض يقدر وفقا لعنصرين ما أصاب المضرور من ضرر 
 5.المباشرأو مجموع هاذين العنصرين يشكلان الضرر الكامل و 

                                                           
 .16سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  1
 .12عبد الفتاح صالحي، مرجع سابق، ص  2
 .17مرجع سابق،ص  سعدية شرقي، 3
 .12عبد الفتاح صالحي، مرجع سابق، ص 4
 .115سارة بولقواس، مرجع سابق، ص 5
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يقدر القاضي مدى "قانون المدني الجزائري على انه من ال 131فقد نصت المادة 
مكرر مع مراعاة الظروف  112و ،112بقا للمادتين حق المصاب طالتعويض عن الضرر الذي ل

الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ 
 1".للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

لم يكن التعويض مقدرا في العقد إذا "من القانون المدني على أنه  112/1تنص المادة و 
ما فاته من كسب، و يشمل التعويض ما لحق من خسارة و الذي يقدره،  وفي القانون فالقاضي هأو 

يعتبر الضرر و للتأخر في الوفاء به أو  بالالتزامبشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء 
 2."ذل جهد معقولالدائن أن يتوقاه بب استطاعةنتيجة طبيعية إذا لم يكن في 

من خلال نص المواد يتضح ان المشرع وضع عدة معايير يعتمد عليها القاضي في تقدير 
 :التعويض نتطرق لها كالآتي

 :مقياس تعويض الضرر المباشر .1

يتبين من هذه النصوص أن التعويض مقياسه الضرر المباشر، فالتعويض في أية صورة 
ر المباشر يقدر بمقدار الضر  إرادياأو غير نقديا، مقسطا أو بمقابل نقديا أو كانت تعويضا عينيا 

يشمل الضرر المباشر و مستقبلا مادام الضرر محققا، أو كان حالا  الذي أنتجه الخطأ سواء
، فهذان العنصران هما اللذان الكسب الذي فاتهو أصابت المضرور عنصرين هما الخسارة التي 

 3.يقومهما القاضي بالمال

أتلف محصولا زراعيا لشخص أخر فإن الضرر و ملكه  استعمالفي  فإذا تعسف المالك
لحقه  أجرة الأرض هذا ماو اللاحق بهذا الأخير يتمثل في النفقات التي أنفقها في زراعة الأرض 

                                                           
 .155محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  1
 .155المرجع نفسه، ص  2
 1167ني الجديد، المجلد الثاني، الجزء الأول، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد 3
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بين الثمن الذي و اجرة الأرض  والفرق بين نفقات الزراعة  وفاته من كسب ه ماو  ،من خسارة
 1.سيباع به المحصول

تسبب في قطع الماء على جاره قد الحق به خسارة و الذي يحفر في أرضه  كذلك المالك
يلزم المالك بالتعويض لأنه لم يكن من المستطاع جعل المضرور في الحالة التي كان عليها قبل و 

 2.ما عما حرمه من ربح كان سيعود عليهو حدوث الضرر فيعوضه عما لحقه من خسارة 

الذي لا يستطيع  والمدني فإن الضرر المباشر همن القانون  112/1بمقتضى المادة و 
رة المصانع او مثال ذلك ما ينجم عن مجو ، أن يتغلب عليه ببذل الجهد العاديالرجل المضرور 

من ثم عجز المزارع عن الوفاء بديونه التي كان و التي تسبب هلاك للمحاصيل بسبب دخانها 
محاصيل بسبب دخان المصانع الضرر سيسددها من ثمن المحاصيل التي هلكت، فيعتبر هلاك ال

  3.ان المزارع لم يستطع تفادي الضرر ببذل جهد الرجل العادي باعتبارالمباشر 
 :تأثير الظروف الملابسة على مقدار التعويض .2

يقدر القاضي مدى "من القانون المدني الجزائري على انه  131المادة نصت 
ود بالظروف الملابسة هي الظروف الخاصة المقصو ، "مع مراعاة الظروف الملابسة...التعويض

لا يعتد القاضي بالظروف الشخصية التي و بها عند تقدير التعويض،  الاعتدادبالمضرور فيجب 
فالظروف الشخصية التي تحيط  ،مؤمنا على مسؤوليتهأو كان غنيا  وتتصل بحالة المسؤول كما ل

لتعويض عن الضرر الناجم عن عند تقدير ا اعتبارهبالمضرور يجب أن يدخلها القاضي في 
  4.حق الملكية الذي يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور استعمالالتعسف في 

، لأن التعويض يقاس الاعتبارتدخل في  تضررفالظروف الشخصية التي تحيط بالم
بالذات، فيقدر على اساس ذاتي لا على اساس موضوعي  تضرربمقدار الضرر الذي أصاب الم

                                                           
 .61سعدية شرقي، مرجع سابق، ص  1
 .144إيهاب علي محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  2
 .16شرقي سعدية، مرجع سابق، ص  3
 .151محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص  4
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مثال ذلك إذا تعسف المالك ببناء  1الصحية، والجسمية  تضررحالة الم للاعتبار يكون محلاو 
الهواء عن جاره فإن الضرر الذي يصيب الجار المصاب بامراض و جدار بقصد حجب الضوء 

  2.في صحة جيدةو النور أكثر من الأضرار التي ستصيب الجار الذي هو تستوجب التهوية 

مثال ذلك إذا أدى تعسف المالك و  3العائلية، تضررالمحالة  للاعتباركذلك يكون محلا 
المعيل الوحيد  وبإشعال النار في ملكه إلى هلاك محاصيل جاره التي تعد مكسب رزقه فإذا كان ه

 4.لعائلته يكون الضرر اللاحق به اكثر مما كان سيصيبه إذا كان يعيل نفسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1161عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الجزء الأو ل، مرجع سابق، ص  1
 .16سعدية شرقي،مرجع سابق، ص  2
 .1161عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الجزء الأو ل، مرجع سابق، ص  3
 .61سعدية شرقي، مرجع سابق،ص  4
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 ملخص الفصل الثاني
حق مقيد إذ يجب على المالك مراعاة عدة  وحق الملكية همما سبق دراسته يتضح أن 

حق الملكية  استعمالتقوم مسؤولية المالك عن التعسف في و عند ممارسته لحق الملكية،  التزامات
حق الملكية بقصد الإضرار  استعمالمكرر، وهي حالة  124بتحقق ثلاث معايير طبقا للمادة 

الحق مع جسامة الضرر الذي لحق الغير، أما  تعمالاسحالة عدم تناسب الفائدة من و بالغير، 
 .ستعمالالحالة الثالثة تتمثل في عدم مشروعية المصلحة المبتغاة من الا

في حالة تحقق احدى الصور السالفة الذكر أعتبر الشخص مسؤولا عن الأضرار التي و 
 استعمالعسف في منه فإن المسؤولية التقصيرية الناجمة عن التو تصيب الغير من جراء تعسفه، 

لمسؤولية في جانب المالك المتعسف طبقا للمادة اب تر يحق الملكية قوامها الخطأ الذي يعتبر خطأ 
 .العلاقة السببيةو مكرر، بالإضافة إلى توفر ركن الضرر  124

ذا و  حق الملكية من نفي المسؤولية  استعمالالمالك المسؤول عن التعسف في لم يتمكن ا 
ترتب أثرها، بإلزمه بالتعويض عن الضرر و ركانها الثلاثة تتحقق مسؤوليته إجتمعت أ وعن نفسه 

  .ذلك بعد مطالبة المضرور برفع دعوى المسؤوليةو الذي أحدثه 
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 ةــــــمــــاتــــــخ
 

منح لصاحب الحق العيني العقاري سلطات واسعة يستأثر بها لوحده دون أن يشاركه فيها 
لإستعمال التعسفي لهذا الحق من طرف المالك و السعي وراء تحقيق منافعه أحد و خوفا من ا

الخاصة دون وضع أي اعتبار للضرر الذي يمكن أن يلحق بالغير جراء تعسفه في استعمال الحق 
قيدت معظم التشريعات من بينها المشرع الجزائري استعمال المالك بعد الإضرار بالغير و ذلك 

ي استعمال الحق، بحيث يعتبر التعسف عبارة عن انحراف الحق عن بتطبيق نظرية التعسف ف
 :و قد خلصنا بعد الخوض في ذلك إلى النتائج التالية . الغاية المشروعة التي منحها القانون

استعمال حق الملكية العقارية هو تصرف مشروع طالما كان موافقا للأنظمة و القوانين، فإذا  – 1
و يكون هذا الاستعمال في حدود حق المالك لكن تصرفه . ير مشروعما خالفها اعتبر التصرف غ

يؤدي الى احداث ضرر بالغير أو أدى به للحصول على فائدة لا تتناسب وهذا الضرر، أو كانت 
مصلحته من هذا الإستعمال غير مشروعة، و منه فالاستعمال هنا يكون مشروع لكن الهدف منه 

 .معيب

لة التعسف في استعمال الحق ضمن نطاق الفعل المستحق صنف المشرع الجزائري حا – 2
هكذا يعد فعل التعسف في . للتعويض  و ذلك في نطاق المسؤولية عن الأفعال الشخصية

 .استعمال حق الملكية العقارية بمثابة الخطأ

جعل المشرع حق الملكية العقارية حقا مقيدا بحث فرض قيود في شكل التزامات قررت  – 3
ر يجب على المالك مراعاتها عند ممارسته لحق الملكية، و هذا ما يجعل هذه النظرية لصالح الغي

تقيم التوازن بين صاحب الحق العيني العقاري و الغير، و هذا ما يوضح العلاقة التي تربط بين 
 .لحق الملكية الاجتماعيةنظرية التعسف في استعمال الحق و نظرية الوظيفة 

قهاء أن نظرية مضار الجوار تطبيق من تطبيقات التعسف و الحل غير يعتبر العديد من الف – 4
ذلك، باعتبار أن التعويض في نظرية التعسف في استعمال الحق يقوم مهما كان الضرر ضئيلا 
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تقوم على أساس نية الإضرار أما التعويض في نظرية مضار الجوار يستوجب أن يكون الضرر و 
 .على أساس نية الإضرار غير مألوفا فقط كما انه لا ينطوي

حدد المشرع المعايير التي بتحققها تقوم مسؤولية المالك عن التعسف في استعمال حقه طبقا  – 5
و تتمثل في توفر .مكرر من القانون المدني على سبيل المثال باستعمل عبارة لاسيما 124للمادة 

لة انعدام التناسب بين ثلاث حالات و هي استعمال حق الملكية على وجه يضر بالغير، و حا
مصلحة المالك من استعمال ملكه و الضرر اللاحق بالغير، و حالة استعمال حق الملكية من 

 .اجل تحقيق مصلحة غير مشروعة

حدد المشرع الآثار المترتبة عن ما قد ينجم عن استعمال بعض الحقوق العقارية من ضرر  – 6
ق و آثار الالتصاق، لكنه لم ينص صراحة على للغير كملكية الحائط المشترك و حقوق الارتفا

اعتبارها تعسفا في استعمال هذه الحقوق، و يمكننا اعتبارها كذلك بناءا على كونها مجرد صور 
 .مكرر من القانون المدني 124للمعايير الثلاث المذكورة في المادة 

لحق فا في استعمال احسننا فعل المشرع حينما اعتبر عدم استثمار الاراضي الفلاحية  تعس – 7
، نظرا للأهمية واجبا قانونيا يقع على عاتق كل مالك أو حائز لعقار فلاحي جعل استثمارهاو 

 .الإقتصادية و الاجتماعية للأراضي الفلاحية

 :و من خلال هذا البحث أقترح التوصيات التالية 

استعمال الملكية طبقا اعتبر العديد من الفقهاء ان المشرع اورد تطبيقا خاصا للتعسف في  – 1
من القانون المدني التي تتضمن نظرية مضار الجوار غير مألوفة، إذ كان من  691لنص المادة 

الأجدر على المشرع الفصل بين هاتين النظريتين باعتبارهما مختلفتين تماما كما أوردنا سابقا، 
حالة ما إذا كان الضرر  من القانون المدني في 691باعتبار أن المشرع منع التعسف في المادة 

فاحشا فقط و غير مألوف، غير أن التعسف يقوم مهما كان الضرر ضئيلا مما يستوجب الفصل 
 .بين النظريتين
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مكرر من القانون المدني ترك المجال واسعا عند  124يعاب على المشرع في نص المادة  – 2
عماله لعبارة لاسيما، و كان لتحديد الحالات التي يحدث فيها التعسف و لم يقم بحصرها باست

يفترض به تحديدها على سبيل الحصر حتى لا يترك المجال واسعا في تقرير حالات اخرى إلى 
 . الحد الذي تتميع معه هاته النظرية

ليس لماك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني إن " على انه 707المادة المشرع نص   - 3
و كان يجدر به أن يستعمل عبارة العذر القوي  "ملكه بالحائط  كان هذا يضر الجار الذي يستتر

بدل عذر قانوني حتى تدل على ضآلة المصلحة مقابل جسامة الضرر الذي يصيب الجار فيحقق 
 .في هذه الحالة أحد معايير التعسف في استعمال الحق
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 قائمة المراجع
 :النصوص القانونية: لاأو 

 :القوانين –أ 

العقاري، الجريدة ، المتضمن التوجيه 1661نوفمبر  11المؤرخ في  25-61القانون رقم ( 1
 . 11/11/1661، الصادرة بتاريخ 46 ددعالرسمية 

، 61 ددع ةيمسر لا ةدير جلا، يتعلق بالمياه، 2115ت أو  14مؤرخ في  12-15القانون رقم ( 2
 .2115 ةنسل

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2111فيفري  25المؤرخ في  16-11القانون رقم  (3
 .2111 ةنسل 21، ددع ةيمسر  ةدير ج والإدارية،
 :امرو الأ  –ب 

 ةدير جلا، المتممو القانون المدني المعدل  المتضمن 26/16/1675المؤرخ في  51–75الأمر (1
 .1675 ةنسل 71 ددع ةيمسر لا

 :المؤلفات: ثانيا

 :الكتب –أ 

ائري، ديوان في القانون الجز  الاجتماعيةظيفتها و مدى و لكية إدريس فاضلي، نظام الم( 1
 . 2111، المطبوعات الجامعية، الجزائر

اسحاق ابراهيم منصور، المبادئ الاساسية في قانون الاجراءات الجزائية، ديوان المطبوعات  (2
 .1612الجامعية، الجزائر، 

القانون تطبيقية في و ية دراسة تأصيل )لحقا استعمال، التعسف في أنس محمد عبد الغفار (3
 –، مصرالبرمجياتو الكتب القانونية، دار شتات للنشر  ، دار(الفقه الإسلاميو المدني 
 .2114، الإمارات
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ى، كليك للنشر، الجزائر، الأولجمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الطبعة  (4
 .2116سبتمبر 

، سسة الوطنية للكتاب، الجزائرالمؤ  ،ةعبط نو د ،الالتزامجيز في نظرية ، الو حسنين محمد (5
1615 . 

، دار الخلدونية، الجزائر ،ةعبط نو د الملكية العقارية، استعمالعسف في ، الترشيد شميشم  (6
 .بدون سنة نشر

، ، دار الهدى عين مليلةالأولالإدارية، الجزء و ون الإجراءات المدنية سائح سنقوقة، شرح قان  (7
 .2111الجزائر،

، منشورات جامعة جيهان، الأهلية اربيل، ىالأولة ي، الحقوق العينية،الطبعسلمان قص  (1
2112. 

الجزء  ، حق الملكية،يط في شرح القانون المدني الجديد، الوسعبد الرزاق أحمد السنهوري  (6
 .2116، بيروت لبنان ،قوقيةمنشورات الحلبي الح ،ةثلاثلا ةعبطلا الثامن،

 ،لو لأا ءز جلا ،الالتزاممصادر  ،مبوجع عا الالتزام، الجديد يط في شرح القانون المدنيالوس (11
 .2116، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ، ةثلاثلا ةعبطلا الثاني،المجلد 

 .2116برتي للنشر، الجزائر،  ،يناثلا ءز جلا، قانونيةعجة الجيلالي، مدخل للعلوم ال (11
ل غير المشروع، الفع) ئريزام في القانون المدني الجزا، النظرية العامة للإلتبي بلحاجالعر  (12

 .2111، الجزائر بوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، ديوان المطالجزء الثاني( الإثراء بلا سبب
للنشر  دار هومة ،ةعبط نو د جوار في القانون المدني الجزائري،، إلتزامات العواطف زرارة (13
 .2116الجزائر، ،لتوزيعاو 
التوزيع، و للنشر ، دار وائل ىلالأو عرابي، الحقوق العينية الاصلية، الطبعة و غازي أب (14

 .2116، الأردن

القضائية، ديوان و تطبيقاته القانونية و الحق  استعمالفاطمة الزهراء رابحي، التعسف في  (15
 .الجزائر،211المطبوعات الجامعية، 
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 ،ةعبار لا ةعبطلاالحق في الفقه الإسلامي،  استعمال ، نظرية التعسف فيفتحي الدريني  (16
 .1611، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .2111ل صقر، العقار الفلاحي نصا و تطبيقا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نبي (17
 .2112مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، (11

 .1665 ،، تونسوب للنشر، دار الجنأحكام الحقوق ،محمد الشرفي، علي المزغني  (16
الإثبات في المواد )لمدني الجزائري في شرح القانون ا، الواضح بري السعديمحمد ص  (21

 .2111/2116ى، دار هومة، الجزائر، الأول، الطبعة (التجاريةو المدنية 

لتقصيرية الفعل المسؤولية ا)دني النظرية العامة للإلتزامات الواضح في شرح القانون الم (21
 .2111، عين مليلة الجزائر، هدى، دار ال(تحق للتعويضسالم
، بيروت ير، غني حسون طه، الحقوق العينية، طبعة جديدة، دار السنهوريمد طه البشمح  (22

 .2116لبنان، 

، دار (دراسة مقارنة ) محمود عبد الرحيم ديب، التعويض العيني لجبر ضرر المضرور (23
 .2113الإسكندرية،  الجامعة الجديدة،

 .1617 ،مصطفى جمال، النظرية العامة للإلتزامات، الدار الجامعية (24

ى، منشورات الحلبي الحقوقية، الأولنبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، الطبعة  (24
 .2111بيروت لبنان،

 .1677، سوريا، إلى القانون، دار النهضة، دمشقمدخل  ،هشام القاسم (25

 :القواميس –ب 
 .1661 ،، لبناندار صادر، بيروت ،لعرب، المجلد التاسع، لسان ارإبن منظو  (1
 .1661، لسان العرب، المجلد العاشر، دار صادر، بيروت، لبنان (2
 .2111القاهرة، مصر،  ،، دار الحديثالفيروز آبادي، القاموس المحيط مجد الدين (3

 :المذكرات الجامعيةو الرسائل : ثالثا

 :الدكتوراه أطروحات –أ 
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 توراه علومة الدكأسماء مكي، المسؤولية عن مضار الجوار غير مألوفة، اطروحة لنيل شهاد (1
 .2115/2116جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة،  ،قو قحلا ةيلك، (مسؤوليةو فرع عقود )

لقانون الخاص، كلية الحقوق و دولة في ا هزكية الصافي، علاقات الجوار، أطروحة لنيل دكتورا (2
 .1666/2111تونس،  ،رانملا ةعماج ،العلوم السياسية

، أطروحة لنيل شهادة لعقار عن مضار الجوار غير مألوفةعواطف زرارة، مسؤولية مالك ا (3
، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،ةيسايسلا مو لعلا و قو قحلا ةيلك نية،الدكتوراه في العلوم القانو 

2112/2113. 
 :رسائل الماجستير –ب 

 ،الحق في حقل الملكية العقارية استعمال، نظرية التعسف في حمد عبد العزيزإيهاب علي م (1
، سطو الشرق الأ ، جامعةفي القانون الخاصرسالة للحصول على درجة الماجستير 

2111/2112. 

، رسالة لنيل درجة (دراسة مقارنة) التعويض عن الضرر الآدبي باسل محمد يوسف قبها، (2
 .2116جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  الماجستير في القانون الخاص،

النظام المستقل، و الحق بين نظام المسؤولية التقصيرية  استعمال،التعسف في حجاج مبروك (3
جامعة  ،نو نكع نب ،قو قحلا ةيلك مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،

 .2111/2112الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ضرر عن مضار الجوار غير المألوفةسارة بولقواس، جبر ال (4
 .2113/2114، جامعة الحاج لخضر باتنة ،قو قحلا ةيلك انونية،العلوم الق

القانون و الفقه الإسلامي  تطبيقاتها فيو الحق  استعمال، نظرية التعسف في يسعاد بلحوراب (5
 ةيلك نيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية،، رسالة لالوضعي

 .2114، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،قو قحلا

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في سميحة حنان خوادجية، قيود الملكية العقارية الخاصة (6
 .2111/  2117، الجزائر، قسنطينة معةالحقوق، فرع قانون خاص، كلية الحقوق، جا
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، حق ذوي الحقوق في التعويض، مذكرة للحصول على درجة الماجستير عبد الحفيظ خرشف (7
 .2113 ،جامعة الجزائر ،قو قحلا ةيلك المسؤولية،و في العقود 

، مذكرة مقدمة علاقته بالمسؤولية المدنيةو لحق ا استعمال، التعسف في عبد الرحمان مجوبي (1
، جامعة الجزائر العقود والمسؤولية، كلية الحقوق،تخصص  شهادة الماجستير،لنيل 
2115/2116. 

أثرها في أحكام فقه الأسرة، بحث مقدم و لحق ا استعمال، نظرية التعسف في العربي مجيدي (6
القانون، كلية أصول الدين، جامعة الجزائر، و ريعة درجة الماجستير في الشلنيل 
2111/2112. 

مذكرة لنيل الماجستير في  ،لفسخ في العقودحق ا استعمال، التعسف في عمار حنتيت (11
 ،الجزائر ةعماج ،سعيد حمدين ،كلية الحقوق ،فرع عقود مسؤولية ،القانون الخاص

2114/2115. 

 :مذكرات الماستر –ج 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في حق الملكية استعمال، التعسف في سعدية شرقي (1
لحاج أو  جامعة أكلي محند العلوم السياسية،و كلية الحقوق القانون، تخصص عقود مسؤولية، 

 .2113 ،البويرة –
عبد الفتاح صالحي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة، مذكرة لنيل شهادة  (2

جامعة محمد خيضر،  ،ةيسايسلا مو لعلا و قو قحلا ةيلك الماستر في الحقوق قانون إداري،
 .2112/2113بسكرة، 

مذكرة  ارية في القانون المدني،فاطمة الزهراء بن شاعة، حق المرور كقيد على الملكية العق (3
 ةعماج المدية، سر اف ىحي جامعةتخصص قانون عقاري، كلية الحقوق،  لنيل شهادة الماستر،

 .2111/2112 ،الجزائر

 :المقالات: رابعا
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لتحقيق مصلحة أو الحق بقصد الإضرار بالغير  استعمال، التعسف في أحمد الصويعي شليبك (1
، جامعة 2116أفريل  ،31لقانون، العدد او ، مجلة الشريعة القانونو غير مشروعة في الشريعة 

 .الشارقة الإمارات العربية
، مجلة الباحث عدم الإضرار بهو العقار الفلاحي أحمد دغيش، تدخل الدولة ضمن استغلال  (2

 .، الجزائر، جامعة بشار2114للدراسات الأكاديمية العدد الثالث، سبتمبر 

أهم الخيارات الممكنة لتطوره، أبحاث و ري زهير عماري، إشكالية تنظيم العقار الفلاحي الجزائ (3
دارية، العدد و إقتصادية   .2113جوان  ،جامعة سطيف، الجزائر ،13ا 

جلة العلوم المتعلقة بالموارد المائية، مو القيود الواردة على الملكية العقارية  سارة شيبات، (4
 .2117، جانفي ، الوادي، الجزائرجامعة الشهيد حمه لخضر ،15العدد  السياسية،و القانونية 

الفقه دراسة في )حق الملكية  استعمالالتعسف في  مونة مقلاتي، التأصيل القانوني لفكرة (5
 ،، جامعة قالمة16د ، العد7المجلد أبحاث، و ، مجلة دراسة (الإسلامي والفقه الوضعي

2115.  
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